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امُوا  { رَبِّهِمْ وَأَقَ تَجَابُوا لِ ذِينَ اسْ وَالَّ

ا      نَهُمْ وَمِمَّ ورَى بَيْ رُهُمْ شُ لَاةَ وَأَمْ الصَّ

  } رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
  »٣٨آية رقم: الشورىسورة  «                                                                                                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 



  

 

  
والحكومة ماهي إلا  ،الدستور هو ذاك الشيء الذي يسبق وجود الحكومة {

الدستور ليس من وضع الحكومة  ولكنه من وضع .... من خلق الدستور
هي سلطة  ،والحكومة  من غير دستور ،عب الذي يتولى تأسيس الحكومةالش

@ .})أي سلطة غير قا�و�ية( بدون سند @

« A constitution is a thing antecedent to a government،and agovernment is only 
the creature of a constitution....A constitution is not the act of a government، but 
of apeople constituting a government، and governmentwithout a constitution، is 
power without a right ».  
 

Thomas Paine; The Rights of Man (1791), p.122.                                                              
 

                                                          

 بَجَن لها دستور مكتوب وَكاالدولة إذا  أنَّ هوما ا�عقد عليه الإجماع  إنَّ { 
ن عليها التزامه في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات إدارية، وتعيَّ

 ،وفيما ينطوي عليه من مبادئ ،اعتبار الدستور فيما يشتمل عليه من �صوص
والدولة في ذلك إنما تلتزم  ،ذي يسمو على جميع القوا�ينهو القا�ون الأعلى ال

@} أصلاً من أصول الحكم الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور @
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حمـل اسمـه   أإلى مـن  .. مـني العطـاء بـدون ا�تظـار    إلى من عل.. إلى من كلله الله بالهيبة والوقار 
ا�تظـار   ى ثمـاراً قـد حـان قطافهـا بعـد طـول      أرجو من الله أن يمد في عمـرك لـتر  .. بكل افتخار 

إلى من تعجز الكلمات عن شكره ..وستبقى كلماتك نجوم اهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأبد 
  ..و تتلاشى العبارات أمام عطائه

ŒíŒÈÛa@ð†Ûaë  
.. إلى بسمة الحياة وسر الوجـود  .. إلى معنى الحب والحنان والتفا�ي ..  ملاكي في الحياة إلى

  ا بلسم جراحي إلى أغلى الحبايبوحنانه.. إلى من كان دعائها سر نجاحي 
òîÛbÌÛa@ïßc  

 ..سـتعد عزتـي وإصـراري    حي إلى من شاركني حضن الأم وبهـم أ لي من روإلى من هم أقرب إ
  ..لى من قضيت معهم أجمل أيام العمرإ

ïmìg  
إلى من كا�وا معي على .. إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت 

  ..إلى من عرفت كيف أجدهم وعلمو�ي أن لا أضيعهم .. طريق النجاح والخير 
ïöbÓ†•c  
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، بـيروت، الشّـبكة العربيّـة    "الجذور وإشكاليّة التّطبيق"محمد الأحمري، الديمقراطيّة . د: انظر   )١(
  . ١٥و ١٤م، ص ٢٠١٢والنّشر، الطّبعة الأولى، سنة  للأبحاث
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أسيوط، بلا ناشر، طبعـة   السيد خليل هيكل، القانون الدستوري والأنظمة السياسية،. د :انظر  ) ١(
 . دهاوما بع ٢٨٠، ص١٩٨٣ ،١٩٨٢

، الطبعـة الأولى، سـنة   بلا ناشردمشق،  القانون الدستوري، ،البحريحسن مصطفى . د: انظر  ) ٢(
  .١٤٨ص، ٢٠٠٩

  : الأساليب غير الديمقراطية  ) ٣(
لإرادة المنفردة من جانب الحاكم وحده، ملكاً كـان  اأسلوب المنحة في صدور الدستور ب - أولاً
كتاتوراً، مما يجعل من هذا الدستور منةً أو منحةً من الحاكم إلى الشـعب، في  يمبراطوراً أم دإأم 

  =                 . صورة ميثاق أو عهد
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م، ١٨٤٨م، ودستور إيطاليـا لعـام   ١٨١٤دستور فرنسا لعام : ومن أمثلة الدساتير الممنوحة =
  . ١٩٠٦م، دستور روسيا لعام ١٨٨٩دستور اليابان لعام 

في أسلوب العقد لا ينفرد الملك أو الحاكم بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية التي تملـك   - ثانياً
اتفاق نما يشاركه فيها الشعب، ولذا يصدر الدستور وفقاً لهذه الطريقة بمقتضى إوضع الدستور، و

أو عقد بين الحاكم والشعب، وقد ظهر هذا الأسلوب في مرحلة التوازن بين قوة الملـك الـتي   
ضعفت ولكنها لم تضمحل، وبقوة الشعب التي تعاظمت ولكنها لم تسيطر، وتـدل الحـوادث   

نكلتـرا عنـد   إكما حصل في (التاريخية على أن العقد يفرض على الحاكم في أعقاب ثورة كما 
م، أو عنـد شـغور   ١٧٨٩م، وفي أعقاب ثورة فرنسا عام ١٢١٥عام " اق الأعظمالميث"صدور 

فإن قبلها نودي بـه   ،شروطه شللعر لمرشحاالعرش، حيث يملي الشعب ممثلاً بمجلس نيابي على 
العاشر   م،  عندما اجتمع المجلس النيابي بعد تنازل شارل١٨٣٠ملكاً، كما حدث في فرنسا عام 

ودعا دوق أورليان لتولي العرش على أساس الالتزام بأحكام  ،جديداً ووضع دستوراً ،عن العرش
ذلك دون شرط أو قيد، واعتلى عرش فرنسا تحت ) لويس فيليب(فقبل أورليان . الدستور الجديد

قة يوفي الدول التي انسلخت عن الإمبراطورية العثمانية نشأت دساتير بطر". ملك الفرنسيين"اسم 
م، ١٨٧٩م، وبلغاريـا عـام   ١٨٦٤م، ورومانيـا عـام   ١٨٤٤ان لعام العقد مثل دستور اليون

م، ١٩٧٣م، دستور البحرين لعام ١٩٦٢من قبيل الدساتير التعاقدية الدستور العراقي لعام   عدّوي
دراسـة في القـانون    ،بكر قباني. د: انظر. م١٩٦٢دولة الكويت الحالي الصادر عام  ودستور

مبادئ  ،كمال الغالي. د :انظر. ١٠٦، ص١٩٩٧العربية، سنة  الدستوري، القاهرة، دار النهضة
 ١٤١ص  ،١٩٩١مطبعة الروضة، طبعـة سـنة    دمشق، القانون الدستوري والنظم السياسية،

  . ١٤٢و
منشورات  القانون الدستوري، :نجم الأحمد. د. حمد إسماعيلأ. د. يوسف شباط. د. فيصل كلثوم. د: انظر   )(١

سام سليمان دلة، مبادئ القانون الدستوري والنظم .د: انظر. ٧٦ ، ص٢٠١١/٢٠١٢جامعة دمشق، طبعة
  .٤٠وص ٣٨ ص ،٢٠٠٥السياسية، حلب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سنة 
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وذلك لأن قواعد هـذا   ،وليس الدساتير العرفية ،المقصود بوضع الدساتير هي الدساتير المكتوبة   (١)
 الذي يتقرر بمرور الزمن وبتـواتر  ،النوع الأخير من الدساتير تنشأ في معظمها عن طريق العرف

ومن ثم  ،ة من الوثائقفي وثيق والدساتير التي تنشأ عن طريق العرف لا توضع ولا تسنّ ،العمل به
بكر قبـاني، دراسـة في   . د: انظر. فإن دراستنا لنشأة الدساتير تنحصر في الدساتير المكتوبة فقط

  .١٠٣القانون الدستوري، مرجع سابق، ص

النظريـة العامـة للدولـة    " النظم السياسية المقارنة" القانون الدستوري سعيد بوشعير،. د: انظر   (٢)
ص  ،١٩٨٢سـنة  الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،"ولالجزء الأ" ،"والدستور
١٣٩.  
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 -١أسامة سـراس، ط  :مجموعة مؤلفين، شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم، ترجمة   )١(
 . ٥، ص١٩٨٨

 منشورات الحلبي الحقوقيـة، الطبعـة   بيروت، في النظرية الدستورية، يوسف حاشي،. د: انظر   )٢(
  .١٦٧، ص ٢٠٠٩الأولى، سنة 
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  .١٨٢ حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص. د: انظر   (١)

منشورات  ،دمشق ،النظم السياسية ،نجم الأحمد. د ،أحمد اسماعيل. د ،محمد الحلاق. د: انظر ) (٢
  .وما بعدها ٩٠ص ،٢٠٠٣/٢٠٠٤سنة ،جامعة دمشق
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  .هاؤسة، وهي الـتي تم إنشـا  سلطة مؤسَّأما  ،ة، وهي التي تُؤسس وتضع الدستورسسلطة مؤسِّ  ) ١(
 القانون الدستوري، :نجم الأحمد. د. حمد إسماعيلأ. د. يوسف شباط. د. فيصل كلثوم. د: انظر

  .٨٢، ص مرجع سابق
(2)  «l'organe bénéficiant de la compétence constitutionnelle, c'est à 

dire doté du pouvoir d'adopter une constitution ou une modification 
de la constitution en vigueur». 
Olivier Duhamel; Dictionnaire constitutionnel, PUF Edit., Mars 1992 

  .٨٠ حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص. د: انظر
 بـاريس،  /عيسى عصـفور، بـيروت   :ترجمة فلسفة الثورة الفرنسية، برنار غروتويزن،: انظر  ) ٣(

 .١٨٣، ص )١،١٩٨٢ط منشورات عويدات، -بحر المتوسطالمنشورات 

 .٣٣ص  ،٢٠٠٢سنة  مطبعة المحبة، القانون الدستوري والنظم السياسية، دمشق، سام دلة،. د: انظر  ) ٤(
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  :سيسية راجع بالتفصيلألمزيد من التفاصيل عن مفهوم السلطة الت  ) ١(
Kemal Gözler, Le pouvoir constituant originaire, Mémoire du 
D.E.A. de Droit public,Directeur de recherches: Prof. Dmitri 
Georges Lavroff, Université de Bordeaux I,Faculté de droit, des 
sciences sociales et politiques, 1992, p. 93 
 

(2)  G. Vedel; Cours de droit constitutionnel et d'institutions politiques, 
"Les cours de droit 1960-1961 

دار  النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر، القاهرة، رمضان محمد بطيخ،. د: انظر   )٣(
  =      .١٢٣، ص ١٩٩٩-١٩٩٨، عام الطبعة الثانية النهضة العربية،
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Andre Hauriou, Droit constitutionnel et institution politques,      = 
Edition Montchretien,1970. 4 e`dition. 
Kemal Gözler; Le pouvoir constituant originaire, op. cit., p. 45 
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دراسة النظام  - المبادئ الدستورية العامة" القانون الدستوري محمد رفعت عبد الوهاب،. د: انظر  ) ١(
 .٩٠ص  ،١٩٩٠سنة أة المعارف،منش سكندرية،الإ، "الدستوري المصري
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  .١٥٠مرجع سابق، ص  حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري،. د: انظر   (١)
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@ @
אאאאאאF١EK

אאL'assemblée constituante،
אF٢ELe principe de la souveraineté nationaleא

                                                            

إلا أنها  ،١٧٨٧لا عام إالجمعية النيابية التأسيسية وإن كانت لم تظهر في المجال القانوني  رةإن فك  ) ١(
النصـف الأول مـن القـرن     ليزية في أمريكا منذ نهايةكقديمة ترجع إلى تاريخ المستعمرات الإن

على شكل  ،إذ كان المهاجرون إلى أمريكا يتفقون فيما بينهم وهم في عرض البحر السادس عشر،
  .النظام السياسي للمستعمرات التي هم في طريقهم إلى إنشائها في القارة الجديدة

، مرجـع  بطيخ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصـر  محمد رمضان. د: انظر
 .١٣٣ص سابق،

(2)    Rousseau, Jean-Jacques; The Social Contract (1762), Book II, Chapters I 

& II. 
Kemal Gözler; Le pouvoir constituant originaire, op. cit., p. 58   

لغربيـة في  نصت عليه دساتير الـديمقراطيات ا  ن مبدأ سيادة الأمة يعد طابعاً مشتركاًأوتجدر الإشارة  - 
ولقد كان للفقيه الفرنسي جان بودان الفضل الأكبر في إبراز فكرة السيادة كعنصر مميز  صورتها التقليدية،

فإنها شخص معنوي  وإذا كانت الدولة هي صاحبة السلطة السياسية نسانية،للدولة عن سائر المجتمعات الإ
 ل يلزم تحديد الصاحب الفعلي لهذه السـلطة، ب نها هي صاحبة السيادة،إ :مما لا يكفي معه القول د،مجرّ

  . خر تحديد الأشخاص الذين يمارسون السيادة في الواقعآوبمعنى 
الديمقراطية التقليدية لنظرية سيادة الأمة أن الفكر الليـبرالي أخـذ بنظـام     تبنّيكما ترتب على 

كن أن يكون لهـا  مة كشخص معنوي لا يمفالأ الديمقراطية النيابية دون غيره من أنظمة الحكم،
. وبالتالي فهي بحاجة إلى أشخاص طبيعيين يتحدثون باسمه ويعبرون عنـها  إرادة تعبر عنها بذاتها،

 يمارسون السلطة نيابة عنها لفترة  وتقوم الديمقراطية النيابية على اختيار الشعب لممثلين عن الأمة
تهم وليسوا ملزمين لتنفيذ مـا  وهؤلاء النواب مستقلون عن ناخبيهم لا يخضعون لإراد  محدودة،

دائرتـه  " ولا يقتصر تمثيلـه علـى ناخبيـه    لأن النائب يمثل الأمة كلها يطلبه هؤلاء الناخبون،
نظمـة السياسـية   الإيديولوجيات وأثرهـا في الأ  رمزي الشاعر،. د :انظر في ذلك". الانتخابية
 .١٤٩ص  ،١٩٨٨طبعة سنة  طبعة جامعة عين شمس، م القاهرة،، المعاصرة
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(1)       Kemal Gözler; Le pouvoir constituant originaire op. cit, p. 59.  

  .١٤٩مرجع سابق، ص  حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري،. د: انظر   )٢(
حسن مصطفى البحري، دور الجمعيات التأسيسية في عملية وضع الدستور، بحث قيد . د: انظر   )٣(

  .٤النشر، ص
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  .٤حسن البحري، دور الجمعيات التأسيسية في عملية وضع الدستور، مرجع سابق، ص. د: انظر   )١(
  .٤حسن البحري، دور الجمعيات التأسيسية في عملية وضع الدستور، مرجع سابق، ص. د: انظر   )٢(
  .٥حسن البحري، دور الجمعيات التأسيسية في عملية وضع الدستور، مرجع سابق، ص. د: انظر   )(٣
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  .٥حسن البحري، دور الجمعيات التأسيسية في عملية وضع الدستور، مرجع سابق، ص. د: انظر   )(١
  .٥حسن البحري، دور الجمعيات التأسيسية في عملية وضع الدستور، مرجع سابق، ص. د: انظر   (٢)
  .٥حسن البحري، دور الجمعيات التأسيسية في عملية وضع الدستور، مرجع سابق، ص. د: انظر   (٣)

  .٦ حسن البحري، دور الجمعيات التأسيسية في عملية وضع الدستور، مرجع سابق، ص. د :انظر   )٤(



] ٢٥ [ 

 

א،אא
אאא@F١EK 

@ @

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @
òíŠÄã@ñ…bî@òßþa@ @

 
אאאא
،אאאאא
אW 
üëc@Ć@@âìèÐß@òíŠÄäÛaZ@@ @

אא،א
א?אא?אא

אאאאא،אא
אאאאאא،אא

،אאאאאא
אאאאא،

אאאא
אאאאאאאF٢EKא

אאאאא
אאאKאא

אאאאאאK

                                                            

  .٦ حسن البحري، دور الجمعيات التأسيسية في عملية وضع الدستور، مرجع سابق، ص. د: انظر(١)    
عات دار المطبو الإسكندرية، الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية، ماجد راغب الحلو،. د: انظر   )٢(

 .١٥، ص ١٩٨٣سنة . الجامعية،الطبعة الثانية
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 دار النهضـة العربيـة،   بيروت، ،"الدولة والحكومة"كامل ليلة، النظم السياسية محمد . د: انظر   )١(
  .١٩، ص ١٩٦٩

  .٥٠ ص مرجع سابق، الإيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصر، رمزي الشاعر،. د :انظر   )٢(

  .١٧٩١الدستور الفرنسي الصادر من  /٣/المادة   )٣(
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ساسـي العراقـي   القـانون الأ  ،١٩٣٠ودستور عام  ١٩٢٣انظر الدستور المصري الصادر لعام   )١(
  .١٩٢٦والدستور اللبناني ،١٩٢٥
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 مرجـع سـابق،   الإيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصر، رمزي الشاعر،. د :انظر   (١)
  .٥٢و ٥١ص
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 ،١٩٨٤ ولىدار الجيل، الطبعـة الأ  مود الخالدي، نقض النظام الديمقراطي، بيروت،مح. د :انظر  ) ١(
  .ومابعدها ٢٦ص 

  .٢٩ص  محمود الخالدي، نقض النظام الديمقراطي، مرجع سابق،. د: انظر   (٢)
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دراسة في مدى تدويل "، السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر طلال ياسين العيسى،.د: انظر   (١)
العدد  ،٢٦ مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ،"ة في العصر الحاضرالسياد
  .٥٠، ص٢٠١٠الأول 
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مؤسسـة   عادل زعيتر، :العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية، ترجمة جان جاك روسو،  ) ١(
 .وما بعدها ٥٩ص  ،١٩٩٥بيروت، الطبعة الثانية، الأبحاث العربية،

لانتخابات في نظرية سيادة الأمة تتحدد بالنسبة لتصور هذه الأخيرة لدور الشعب  في الحياة إن ا   )٢(
ن في قـدرتهم علـى   مسكيو دافع عن الفكرة التي تقضي بأن أهمية الممثلين تكفمونت. السياسية

نه لا يتوفر علـى الكفـاءة   إ. ن العامة في حين أن الشعب ليس بمتمكن من ذلكومناقشة الشؤ
نه عاجز عـن تنفيـذ   إختيار الممثلين فلا فإذا كان مؤهلاً ،غ الضروريين للقيام بهذه المهمةوالتفر

طارها هي الوسيلة الوحيدة لتدخل الشـعب في الحيـاة   إوإذا كانت الاتنخابات في . القرارات
 .رتباطها بمجموعة من القيود والشروطنها محدودة على فئة معينة من المواطنين نظراً لاإف السياسية

. وهذه الوظيفة تتطلب شروط تتعلق بـالعلم والثـروة   وظيفة، فالانتخابات في هذه النظرية تعدّ
وذلك بخلاف نظرية السيادة الشعبية  ،وترتبط الانتخابات أيضاً بالتفويض ومنع الوكالة الإلزامية
مة بالوكالة وترتبط فكرة الانتخابات العا التي ترى أن الديمقراطية لا يمكن أن تكون إلا مباشرة،

أن النائـب لا   بحسبان وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ التفويض الذي يمنع الوكالة الإلزامية. الإلزامية
وبهذا تم القضاء علـى الوكالـة    لذا فوكالته تمثيلية،. ولكنه يمثل الأمة بكاملها ،يمثل دائرة بعينها

أو الاستقالة بدون  ،تقالة على بياضوبنتج عن هذا المنع عدم الأعتراف بما يسمى بالاس. الإلزامية
وذلك بتهديد  حيث كان يقصد بهذه الوسيلة وضع النائب تحت السيطرة الفعلية للناخبين، تاريخ

ويسلمها  ،بتقديم الاستقالة إلى المجلس النيابي تلك الاستقالة التي يكتبها النائب دون ذكر تاريخ لها
القانون الدّسـتوريّ والمؤسّسـات   ، يّة المصدقرق. د: انظر. للناخبين حتى تكون تحت تصرفهم

 .٦٦، ص م١٩٨٦الدّار البيضاء، دار توبقال للنّشر، طبعة  ،السّياسيّة
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الموسوعة القانونية المتخصصة، صادرة عن هيئـة  , حسن مصطفى البحري، الانتخاب. د: انظر   )١(
 .٤٩٩، ص ٢٠٠٩المجلد الأول، الطبعة الأولى، سنة  ،الموسوعة العربية

ركيـزةً   ويعـدّ  هو الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لإسناد السلطة للحاكم،Election  الانتخاب  ) ٢(
ودعامةً أساسيةً لكل حكم ديمقراطي سليم،كونه المرجعية الأساسية في تحديد شـرعية السـلطة   

 ،أي حق الشعب أو الأمة، ،داخل المجتمع مثلما يشكل الأساس في تجسيد مفهوم سيادة الشعب
في حكم نفسه بنفسه عن  -الذي تنعقد له وحده السيادة باعتباره مصدر السلطات  -الأمة  أو

حسن مصطفى البحري، الانتخاب . د: انظر .طريق من يختاره لممارسة شؤون السلطة السياسية
  ١ص, ٢٠١٤,الطبعة الأولى, بلا ناشر ،دمشقكوسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية، 
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, بحث منشور في مجلة ارتقاءحسن مصطفى البحري، الانتخاب في النظم الديمقراطية، . د: انظر   )(١
 .٥٨، ص ٢٠١٣حزيران  ٣العدد 
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  .١٧ص مرجع سابق، سلامية،الاستفتاء الشعبي والشريعة الإ ماجد راغب الحلو،. د: انظر   )١(
  .٧٠ ص مرجع سابق، المعاصر،الإيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية  رمزي الشاعر،. د :انظر   (٢)
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الانتخاب كوسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية، مرجع  حسن مصطفى البحري،. د: انظر  ) ١(
 .      ٢٤سابق، ص

، مرجع سابقحسن مصطفى البحري، مفهوم هيئة الناخبين في النظم الديمقراطية، .د :انظر  ) (٢
  .٩٥ص
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 .٧٢ ص  مرجع سابق، وجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصر،الإيديول رمزي الشاعر،. د :انظر   (١)
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ومن الأمثلة التي حصرت الانتخاب على أصحاب العلم والثروة هي الدساتير التي تلت الثـورة     )١(
ففـي   ،الفرنسية حيث كانت ممارسة حق  الانتخاب تتوقف على حد أدنى من الضرائب المباشرة

وتبعاً لهذا كان عـدد المـواطنين    عادل ثلاثة أيام من أجر العامل،كانت قيمتها ت ١٧٩١دستور
مـا  أ. فرنسـي  ٢٢٠٠٠٠٠في حين حرم من هذا الحـق   ٤٣٠٠٠٠المتمتعين بحق الانتخاب 

 ،خـر آلا يكون الناخب خادماً تابعاً لإنسان أفقد اكتفى بأي مساهمة شرط  ١٧٩٣دستور   في
إلا أن دور المواطنين المتمتعين بحق الانتخاب كـان  . ولذا ارتفع عدد الناخبين إلى خمسة ملايين

وأن ناخبي الدرجة الثانية هم الذين يتولون اختيار  ،ضعيفاً نظراً لأن الانتخاب كان على درجتين
  والثـروة،  ،وبالإضافة إلى القيود التي سمحت بحصر حق الانتخاب على أصحاب العلم. النواب

والتي أدت إلى إبعاد الشباب لأنهم يشكلون خطراً على الحياة  هناك القيود المتعلقة بالجنس والسن،
تخاذ أي وكذالك إبعاد النساء بدعوى أنهن غير مؤهلات لا الانتخابات، السياسية إذا شاركوا في

 بالنسبة لسن الرشـد  نسبياً أن هذا يفسر كيف أن سن الرشد السياسي كان مرتفعاً يقرار سياس
سنة في  )٢١(وكان  ،١٨٣٠و ١٧٩١سنة في دستوري  )٢٥(ثال فقد كان على سبيل الم ،المدني

أما مشاركة النساء في الانتخابات فلم تتحقق إلا بعد موجـة تعمـيم    بفرنسا، ١٧٩٣دستور 
  . بية إبان القرن العشرينوورالانتخاب على الرجال في الدول الأ

اب الجمعية التأسيسـية  وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت أول من عمل بالانتخاب العام لانتخ
وعلى . قتراع كان علنياًلأن الا نظراً إلا أن عدد الممتنعين عن التصويت كان مرتفعاً ،١٧٩٢سنة 

  . با إلا بعد الحرب العالمية الأولىوكل فتعميم الانتخاب لم يفرض نفسه في أور
وقع تخفيض  ١٩٧٢ – ١٩٦٧فخلال سنوات . كما نلاحظ حالياً اتجاهاً يرمي إلى تخفيض السن الانتخابي

 سنة في النرويج وبريطانيا وكندا والولايات المتحـدة،  ١٨صبح أف بية،وهذا السن في عدد من الدول الأور
  . ١٩٧٤لا سنة إسنة  )١٨(أما في فرنسا فلم يخفض الى . سنة في السويد والنمسا ١٩و

  .٦٧سابق، ص رقيّة المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مرجع . د: انظر
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خاصة،  أن يكون حائزاً  لنصاب مالي، أو لكفاءة: ١٩٣٠من الدستور المصري  عام / ٨١/المادة   )١(
أن يكون الناخب من الدرجة الثانيـة مالكـاً    ١٩٣٠واشترط قانون الانتخاب الصادر في عام 

 ـ  لأموال ثابتة مربوطة عليها ضريبة عقارية لجانب الحكومة لا نوياً، أو تقل عن جنيه مصـري س
مصرياً، أو أن يكـون حـائزاً    يجارها السنوي لا تقل عن اثني عشر جنيهاًإلعقارات مبنية قيمة 

   .لشهادة الدراسة الإبتدائية، أو لشهادة تماثلها
حسن مصطفى البحري، الانتخاب كوسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية، مرجع . د: انظر   )٢(

  .٢٢ص سابق،
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عـدم  ببة اللاحقة عن طريـق الـدفع الفرعـي    اقخذ المشرع الدستوري الفرنسي بأسلوب الرأ   )١(
 .٢٣/٧/٢٠٠٨منذ اتعديل الدستوري الأخير الذي جرى بتاريخ  ةالدستوري

 .١٨ص مرجع سابق، سلامية،الاستفتاء الشعبي والشريعة الإ راغب الحلو، ماجد. د   )٢(
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النظرية العامـة في الـنظم    "الجزء الأول" بو راس نظم الحكم المعاصرةأمحمد الشافعي . د :انظر  ) ١(
  .٣٤٦ص  ،١٩٧٧سنة عالم الكتب، القاهرة، السياسية،

   ٥٤ص مرجع سابق، الأنظمة السياسية المعاصر،الإيديولوجيات وأثرها في  رمزي الشاعر،. د: انظر   (٢)
طة الشَّعب مباشرةً دون إنابة غيره، وقد ساد اتسيير شؤون الدّولة بوس :الديمقراطيَّة المباشرة تعني   )(٣

هذا النِّظام قديماً في اليونان حيث كان المواطنون الأحرار يجتمعون في شكل جمعيَّـات لاتِّخـاذ   
 = علِّقة بالتَّشريع فقط، دون ممارسة الوظائف الإداريَّة والقضائيَّة، وذلـك القرارات الضروريَّة المت
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 أمّا في العصـر  .إقرار مبدأ الديمقراطيَّة والمساواة بين المواطنين في تولِّي مثل هذه الوظائف رغم =
 ـ َّـنا لا نجد تطبيقاً للديمقراطيَّة المباشرة إلا في بعض المقاطعات السويسرية عن طري ق الحديث فإن

سكانها لمناقشة المسائل التي تهمُّهم واتِّخاذ قرارات بشأنها، واقتصرت هذه الطَّريقة أيضاً  اجتماع
           .على المجال التَّشريعي دون المجال التَّنفيذي والقضائيّ

قع، ممّا وإذا كان أسلوب الديمقراطيَّة المباشرة يحقِّق مبدأ السِّيادة الشعبيّة، ويجعل المواطن يواجه الوا
من جهة أخرى  -فإنَّ هذا الأسلوب . يدفعه إلى تحمُّل مسؤولياته والابتعاد عن العيش في الخيال

الدّولة التي تقتضي التخصُّص الـذي لا   تاميستحيل تطبيقه بسبب تزايد عدد السّكان ومه -
 ـ. د: انظر .نجده إلا عند القليل من أفراد الشَّعب توريّ والـنُّظم  سعيد بو الشعير، القانون الدّس

، الجزائر، دار المطبوعات الجامعية، الطّبعة الرّابعة، بلا تـاريخ، ص  "الجزء الثاني"السّياسيّة المقارنة 
، الإسـكندريّة،  "دراسة تطبيقية"محمد نصر مهنا، في النِّظام الدّستوريّ والسّياسة . د: انظر. ٧٩

  .٢٥١ص م، ٢٠٠٥المكتب الجامعي الحديث، الطّبعة الأولى، عام 
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 .١٦٣مرجع سابق، ص  حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري،. د: انظر   (١)

دراسة النظام  -المبادئ الدستورية العامة" محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري. د: انظر  ) ٢(
 .١٠١ص  مرجع سابق، ،"الدستوري المصري

  .٣٠٤مرجع سابق، ص  نظمة السياسية،السيد خليل هيكل، القانون الدستوري والأ. د: انظر  ) ٣(
 .٢٥٣، مرحع سابق، ص "دراسة تطبيقية"محمد نصر مهنا، في النِّظام الدّستوريّ والسّياسة . د: انظر      
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 وتطبيق مظاهرها في بعـض الدسـاتير المعاصـرة،   " الديمقراطية شبه المباشرة لمى فرج الظاهري،   )١(
  .٣٦ص ،٢٠١٠،ة الأولىالطبع ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت،
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 . ١٥١حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص . د: انظر   (١)
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العقد الاجتماعي، الموسوعة القانونية المتخصصة، صادرة عن  حسن مصطفى البحري،. د :انظر   )١(
  .٢٢٢ص  ،٢٠١٠الطبعة الأولى، سنة  ،الخامسالمجلد ، هيئة الموسوعة العربية

 .٢٢٢مرجع سابق، ص  العقد الاجتماعي، حسن مصطفى البحري،.د :انظر   )٢(
  .٢٢٣مرجع سابق، ص  العقد الاجتماعي، حسن مصطفى البحري،.د: انظر   (٣)
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 دار النهضـة العربيـة،   القـاهرة،  النظم السياسية والقانون الدستوري، فؤاد العطار،. د :انظر   )١(
مرجـع   العقد الاجتمـاعي،  ري،البحمصطفى حسن .د :انظر. ١٣٩ ،١٣٨ص  ،١٩٧٤طبعة
 .٢٢٣ص سابق،
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 .٢٢٣ص  مرجع سابق، العقد الاجتماعي، حسن مصطفى البحري،.د: انظر  )١(
 .١٩٩، مرجع سابق، ص"الدولة والحكومة"كامل ليلة، النظم السياسية محمد.د: انظر   )٢(
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  .٢٠٩ هامش الصفحة مرجع سابق، ،"الدولة والحكومة"كامل ليلة، النظم السياسية محمد . د: انظر   )١(
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 .١٩٣ مرجع سابق، ص ،"الدولة والحكومة"كامل ليلة، النظم السياسية محمد . د :انظر   (١)

عبد الفتاح حسـنين  . دو  .٢٢٢ص  مرجع سابق، العقد الاجتماعي، حسن البحري،.د :انظر  ) ٢(
 ٢٥٩ص  م،١٩٦٤سـنة   مؤسسة سجل العرب، القاهرة،، الديمقراطية وفكرة الدولة العدوي،
   .وما بعدها
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   .٢٢٢ص  مرجع سابق، العقد الاجتماعي، البحري، مصطفى حسن.د :انظر  ) ١(
  .٨ ص مرجع سابق، العقد الاجتماعي، البحري،مصطفى حسن .د :انظر   (٢)
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  .وما بعدها ٢٠٠، مرجع سابق ص"الدولة والحكومة"كامل ليلة، النظم السياسية  محمد.د: انظر   )١(
  .وما بعدها ٢٢٢مرجع سابق،ص  العقد الاجتماعي، ري،حسن البح.د :انظر      

دار الثقافـة للنشـر    القاهرة،، فيلسوف العقلانية، توماس هوبز، مامإمام عبد الفتاح إ. د: انظر   )٢(
  .٣٢١ص  ،١٩٥٨طبعة  والتوزيع،

سـنة   ،دمشق، بلا ناشـر، الطبعـة الأولى   ،النظم السياسيةحسن مصطفى البحري، .د: انظر   (٣)
 .١٩ص  ،م٢٠١٢
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 الاسـتقرار  وعـدم  القلاقل، من فترةً وعاش ،١٦٣٢ عام لوك جون ليزيكالإن الفيلسوف ولد   )١(
 هولنـدا،  إلى ليزيةكنالإ الديار لمغادرة فاضطر الثاني، جيمس الملك ضد بالتآمر همتُّاو السياسي،
 عن ينأطروحت رأصد وقد عصره، في السياسة لمجريات وملامسة خبرة عن نابعةٌ السياسية وكتاباته
 ثم اسمـه،  يحمـل  أن دون واحد مجلدٍ في ١٦٩٠ عام" civil government" المدنية الحكومة

 وقد نجلترا،إ عرش تبوأ الذي أورانج أوف وليام وزوجها ماري الأميرة صحبة في نجلتراإ إلى عاد
فـادي   :انظـر . ١٧٠٤ عام هدوء في نحبه قضى أن إلى الهزيلة صحته من الدوام على لوك عانى

مبدأ ثنائية السُّلطة التَّنفيذية والعلاقة بين رئيس الدَّولة والحكومـة في الـنظم السّياسـية     جديد،
هـامش   ،م٢٠١٠رسالة ماجستير، مقدَّمة إلى كليّة الحقوق، جامعة دمشـق، عـام    ،المعاصرة
 . ١٦الصفحة 

  :انظر   )٢(
Loke, John, Two Treatses of Government: In theFormer, The False 
=Principles and Foundation of Sir Robert Filmer, and His Followers, 
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Are Detected and Overthrown, The Latter, Is an Essay Concerning the = 
Original, Extent, and End of Civil Government, (London,Anew 
Edition,1824)  

 :ترجمـة  ك روسو،اوصلتها بنظرية العقد الاجتماعي لجان ج ،جون لوك الحكومة المدنية :انظر   )١(
   .وما بعدها ١٣ص  الشرقية، علانمطابع شركة الإ محمود شوقي الكيال،
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 .٢١ص  ،مرجع سابق ،النظم السياسيةحسن مصطفى البحري، .د: انظر  )١(
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وهي أن جميع النـاس   البديهية،إننا نؤمن بهذه الحقائق ": ومما جاء في وثيقة إعلان استقلال أمريكا ما يلي   )١(
ومن بـين   وأن خالقهم قد وهبهم حقوقاً معينة لا يملكون هم أنفسهم الترول عنها، ،قد خلقوا متساوين

ن الحكومات إنما تستمد سلطانها المشروع من رضـاء  إو هذه الحقوق الحياة والحرية والتماس السعادة،
فإن  شكلها إلى النيل من هذه الحقوق أو الانتقاص منها،مهما كان  ة الحكومة،ينّفإذا اتجهت  المحكومين،

 ،وأن يقيم مكانها حكومة جديدة تستند إلى هذه المبـادئ  ،أو أن يسقطها ،ن يغيرهاأللشعب الحق في 
  . "وتنظيم سلطاتها على نحو يكفل للشعب سلامته وسعادته

    :انظر ،لمتحدة الأمريكيةلمزيد من التفاصيل حول ما جاء في وثيقة إعلان استقلال الولايات ا
The Constitution of the United States with Index and The Declaration of 
Independence (U. S. GovernmentPrinting Office, Washington, DC, 
Twenty-Fourth Edition, (Reprint) 2009), pp. 35-39.  

  .وما بعدها ٢٣٤ ص مرجع سابق، اعي،العقد الاجتم البحري،مصطفى حسن .د :انظر   (٢)
  .٢٧١مرجع سابق، ص نظمة السياسية،السيد خليل هيكل، القانون الدستوري والأ. د: انظر  ) ٣(

 :ترجمـة  الحكومة المدنية وصلتها بنظرية العقد الاجتماعي لجان جوك روسو، ،جون لوك :انظر
 .وما بعدها ١١٣ص مرجع سابق، محمود شوقي الكيال،
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 بجـائزة  فاز ١٧٥٠ عام وفي ،١٧١٢/ ٢٨/٦ بتاريخ بسويسرا جنيف في روسو جاك انج ولد   )١(
 هـل " :السؤال هذا على للإجابة موضوع أحسن لكتابة أُجريت التي المسابقة في الفرنسية ديجون
 كتـاب  هو روسو ألّفه ما أهم ومن". ؟ تهذيبها أم الأخلاق فساد إلى والفنون العلوم تقدم أدى
 نيسـان  في كتبه الذي السياسي الحق مبادئ كتاب أو ،"Social contract" يالاجتماع العقد
مبدأ ثنائية السُّلطة التَّنفيذية والعلاقة بين رئيس الدَّولة والحكومة  فادي جديد،: انظر. ١٧٦٢ عام

  .٢٥هامش الصفحة مرجع سابق،  ،في النظم السّياسية المعاصرة
  .٢٦٧ص  بي الديمقراطية،أبيلقب روسو  السيد خليل هيكل،. د   )٢(
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  .٢٧ص ،١٩٥٦بلا ناشر، سنة القاهرة، محمود حافظ، موجز القانون الدستوري،. د: انظر   )١(
 .٢٤ص  ،، مرجع سابقالنظم السياسيةحسن مصطفى البحري، .د: انظر   (٢)
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  .٢٣٨ ص مرجع سابق، العقد الاجتماعي، البحري،مصطفى حسن .د :انظر   (١)
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  :وبين نظرية البيعة نذكر منها لى أنه توجد فروق كبيرة بين نظرية العقد الاجتماعي،وتجدر الإشارة إ  ) ١(
وغيره من الفلاسفة،كان خيالاً فقط لم يجد مـن   ،سوروالعقد الاجتماعي الذي تحدث عنه  -١

فقد حدث مـرتين في   ،كما هو معروف إلى ماضٍ تاريخي ثابت، أما عقد البيعة فيستند. الواقع
. فهو عقد تاريخي ثابـت  سلامية،وكان له أثر واضح في قيام الدولة الإ عند العقبة، العهد النبوي

  . وحقيقة يعرفها الجميع
على الحياة في  و إلى تعاقد الأفراد فيما بينهمأ يرجع العقد الاجتماعي أصل الدولة الى اتفاق -٢

البيعة  تفاق فيفقد كان الا .ومعلوم أن الإتفاق في بيعتي العقبة لم يكن على تأسيس الدولة. جماعة
إلى جانب  فقد كان التعاقد فيها وأما البيعة الثانية. الأولى على التوحيد، وقواعد الأخلاق الاجتماعية

  . بالحق الأمور السابقة على التضامن في الحرب والسلم والطاعة في المعروف والمجاهرة
. وبين الأمة يستمد سلطانه بناء على عقد بينه لة،تقول نظرية العقد الاجتماعي إن الحاكم أو رئيس الدو - ٣

نتيجـة   لم يكن يستمد سلطانه كرئيس للدولة الإسـلامية،  النبي صلى االله عليه وسلم، ومن الأمور البينة أن
وقد بـين  . ووحي السماء وإنما ثبت له هذا السلطان بحكم االله، أو التعاقد الذي تم في بيعتي العقبة، للاتفاق،
  . ٣٦الآية :سورة الأحزاب ،٨٠الآية : سورة النساء، لقرآن الكريمبذلك ا
ثم نقلت  ،قطاع إلى الملكلقد نقلت نظرية العقد الاجتماعي السيادة من الكنيسة وأمرآء الإ - ٤

 سـلامية أما السلطة العامة في الدولة الإ بعد ذلك إلى الشعب فجاءت فكرة السيادة بنت بيئتها،
  . ولكن في حدود الشريعة التي لها السيادة على الحاكم والمحكوم فمصدرها الشعب أيضاً،

ن عام مـن  أفي ش أو المجتمع، ،وسيلة لإبداء رأي الأمة العقد الاجتماعي ليس في حقيقته، - ٥
علـى الحيـاة في    وإنما هو تعاقد واتفاق بين الأفراد،. كالبيعة أو أمر مهم من أمورها، شؤونها،

 = لأن العقد الاجتماعي يكون الاسـتيعاب فيـه شـاملاً   ؛ ع الأفرادجماعة فهو أمر شخصي يتب
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 ولا منتميـاً  في الجماعـة،  داخلاً يعدّومن يخطئه التعاقد لا   للجماعة،ينالأفراد المكون لجميع =
وليس يلزم لسـلامة  . أما البيعة فهي وسيلة للتعبير عن رأي الأمة في شأن عام من شؤونها. إليها

      .أن يشترك فيه كل أفراد الأمة هذا التعبير شرعاً
ى الخلفاء عن طريق بيعة سلامي أنه بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم تولّبين التاريخ الإ -٦

. ونظرية العقـد الاجتمـاعي   ومن هنا يلاحظ شبه كبير وعجيب بين فكرة هذه البيعة. الخلافة
ختيـار  تثبـت بالا  )أو الخلافة(أي إن الإمامة  ،)الإمامة عقد(إن : سلامي قالوافعلماء الفقه الإ

  . لا بالنص والتعيين تفاق،والا
أو  ،يستهدف تزويد الحـاكم  يماثل البيعة من حيث إن كلاً منهما تعاقد اًإذ فالعقد الاجتماعي،

  . رئيس الدولة بالسلطات اللازمة لأداء ما يناط به من واجبات
والحقوق العامة إلى العقد الاجتماعي عند نشوء الجماعة  ،ترد النظرية الغربية أساس الحريات -٧

ولا إلى  السياسية، ولكن الحقوق والحريات الفردية في الإسلام لا يرجع الأساس فيها إلى البيعـة 
  . التعاقد
لكن الإسـلام   قراطية والدكتاتورية،تسرالعقد الاجتماعي أنظمة الحكم الديمقراطية والأ يقرّ - ٨

لكتـاب  في االتشريع للشعب وممثليه ويقيدها بالآداب والأخلاق الـواردة  يرفض إطلاق حرية 
ستقراطي لأنه لا يتحيز لطبقـة مـن طبقـات الشـعب     كما يرفض النظام الطبقي الأ. والسنة
 ،كتاتوري الذي يهدد كرامةيويرفض أيضاً النظام الد. بل الجميع على قدم المساواة أخرى، دون

  . يطرة الدولةوس ،وحقوق الانسان من أجل مجد
  .٢٣٩ص  مرجع سابق،، العقد الاجتماعي حسن مصطفى البحري،. د :انظر
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النظرية العامـة في الـنظم    "الجزء الأول" بو راس نظم الحكم المعاصرةأمحمد الشافعي .د: انظر   )١(
 .٣٣٠ص  مرجع سابق، السياسية،
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ومـن   ،العقد الاجتماعي غير دقيقـة  لى نظريةإن بعض الانتقادات التي وجهت أيرى جانب من الفقه    )١(
نه حقيقة علمية أذاته لم يذكر فيما كتبه عن العقد الاجتماعي " روسو"ن لأ وتفنيدها، ،اليسير الرد عليها

 ،هداف نبيلةأنما هو مجرد افتراض يمكن عن طريقه تحقيق إو وصل اليها عن طريق البحث العلمي التاريخي،
  . قيمته ن معظم النقد يفقدإف ،م بذلكسلّ "روسو"وما دام . وغايات سامية

 .٥٨ص  مرجع سابق، النظم السياسية، محمد كامل ليلة،. د :انظر
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  .١٧٣يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، مرجع سابق، ص. د: انظر   )١(
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 القـاهرة،  المبادئ الدستورية العامة، "الكتاب الأول" القانون الدستوري فتحي فكري،. د: رنظا   )١(
نجـم  . د ،أحمد اسماعيل. د ،محمد الحلاق. د: انظر. ١١٤ص  م،١٩٩٧سنة لنهضة العربية،دار ا
يوسف حاشي، في النظرية الدسـتورية،  . د: انظر. ٧ ص ،مرجع سابق ،النظم السياسية ،الأحمد

 ٢٢٢مرجع سابق، ص

رسالة دكتـوراه   ،"دراسة تطبيقية عن الوطن العربي"تحاد الفيدرالي الا جميلة الشربجي،. د: انظر   )٢(
 .وما بعدها ٥١ص  ،٢٠٠٣عام  مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة القاهرة،

زاد من حدة هـذا  ، في الكساد الاقتصادي الخطير الذي أعقب الحرب الثورية تتمثلت أولى هذه المشكلا     (٣)
وضعت  سبيل المثال،فعلى  ،الكساد تلك الحروب الاقتصادية التي شنتها الولايات في مواجهة بعضها البعض

 =  كل من ولايتي رود آيلاند وماساتشوستس تعريفات جمركية حمائية أمام البضائع المصنعة لدى الطـرف 
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اـت    .بيةوالمشكلة الثانية في اضطرابات التجارة مع القارة الأور  لتوتمثّ .الآخر  = إذ أدى حصـول الولاي
. جارة مع جزر الهند الغربية الخاضعة للنفوذ البريطانيالمتحدة على الاستقلال إلى منع السفن الأمريكية من الت

كما لم تتمكن الحكومة الجديدة في ظل مواد الاتحاد الكونفدرالي من توقيع معاهدات تجارية ذات أهمية مع 
فترجع إلى عدم استقرار الأنظمة النقدية بسبب قيام كـل ولايـة    تأما ثالثة هذه المشكلا .سبانيا أو فرنساإ

في جماعات المدنيين التي سيطرت على بعض الولايات  تخر هذه المشكلاآوتتمثل .ة الخاصة بهابسك العمل
اـت    وشجعت على تبني سياسات نقدية تضخمية، في حين سيطرت العناصر الثرية من الدائنين علـى ولاي

الولايات  نظام الحكم في لارى إلويتز،: انظر. أخرى وعملت جاهدة على وضع قيود على العملة الانتمائية
الطبعـة   القاهرة، جابر سعيد عوض، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، :ترجمة مريكية،المتحدة الأ
التعليق علـى  "دستور الجمهورية الثانية ، محمد علي سويلم. د: وانظر. ١٤ ، ص١٩٩٦عام  ولى،العربية الأ

يـة  في ضوء الفقه والقضاء ومضبط ٢٠١٢نصوص دستور مصر  دار  الإسـكندرية،  ،"ة الجمعيـة التأسيس
  .وما بعدها ١٢٨٨ص  ،٢٠١٣سنة الطبعة الأولى، المطبوعات الجامعية،

  .١٠ص ،مرجع سابق ،النظم السياسية، نجم الأحمد. د ،أحمد اسماعيل. د ،محمد الحلاق. د: انظر    (١)
   .١٢ ص مرجع سابق، ة،مريكينظام الحكم في الولايات المتحدة الأ لارى إلويتز،: انظر   (٢)
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مريكية، سلسـلة الكتـب   أحمد كمال أبو المجد، التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأ :انظر   )١(
 .وما بعدها ١٢٤، ص ١٩٩٨بلا ناشر،  عمان، القانونية، الأردن،

  : ثلاثة هي نصار هذا الاتجاه معارضتهم للدستور على أسسأبنى : موقف الاتجاه المعارض من الفيدرالية   )٢(
ستقراطية الغنية التي أصبح بمقدورها استخدام الحكومة المركزية القوية رأن الوثيقة خدمت الأ -١

 .للتحكم في السياسات العامة للبلاد
 .أن ذلك قد يؤثر سلباً على الحقوق السياسية واستقلالية الولايات -٢
 .أنه يفتقر إلى لائحة من شأنها أن تضمن الحريات الفردية -٣

لإشارة إلى أنه يمكن الرد على معارضين الدستور من خلال المقالات الصحفية الـتي  وتجدر ا
وذلـك في النقـاط    وجيمس ماديسون وجون جاي، ،كتبها كل من ألكسندر هاميلتون

  :الرئيسية التالية
لا يسمح لأي حزب بتحقيق السيطرة السياسية في اتحاد فدرالي كبير تتنازع فيـه السـلطة     -١

  .)أكد مايسون على أن الطموح لا يكبح جماحه إلا الطموح( مجموعات متعددة
أن الضمان الوحيد للحرية هو تقسيم الحكومة إلى سلطات ثـلاث تنفيذيـة وتشـريعية     -٢

 :ومثال ذلك والسماح لكل منها بمارسة قدر من السيطرة السياسية على الآخرين، وقضائية،
ويمكن للكونجرس  مشروع بقانون،يمكن للرئيس أن يستخدم حق الاعتراض الفيتو على أي 

   .)أن يتخطى هذا الاعتراض
 . أن هناك ضمانات لحماية وجود الولايات فضلاً عن منحها سلطات محفوظة -٣
وبالنتيجة وعلى الرغم  .أن هناك لائحة قانون سوف تضاف إلى الدستور بعد التصديق عليه  -٤

يوضحه  وهو ما كن بسيطة،من التصديق على الدستور إلا أن عدد الأصوات المعارضة لم ت
 :الآتي الجدول
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الأصوات  تاريخ التصديق  الولاية
  المؤيدة

الأصوات 
  المعارضة

  صفر ٣٠ ١٧٨٧ديسمبر٧ ديلاوير
  ٢٣ ٤٦ ١٧٨٧ديسمبر١٢ بنسلفانيا
  صفر ٣٨ ١٧٨٧ديسمبر١٨ نيوجيرسي
  صفر ٢٦  ١٧٨٨يناير٢ جورجيا

  ٤٠ ١٢٨  ١٧٨٨يناير٩ كونتيكيت
  ١٦٨ ١٨٧ ١٧٨٨فبراير٦ ماساتشوستس

  ١١ ٦٣ ١٧٨٨أبريل٢٨ ماريلاند
  ٧٣ ١٤٩  ١٧٨٨مايو٢٣ ساوث كارولينا

  ٤٦ ٥٧  ١٧٨٨يونيه٢١ نيوهامبشير
  ٧٩ ٨٩  ١٧٨٨يونيه٢٥ فيرجينيا
  ٢٧ ٣٩  ١٧٨٨يوليه٢٦ نيويورك

  ٧٧ ١٩٥ ١٧٨٩نوفمبر٢١ نورث كاورلينا
  ٣٢ ٣٤  ١٧٩٠مايو٢٩ رود آيلاند

  .١٩و ١٨ص  مرجع سابق، مريكية،نظام الحكم في الولايات المتحدة الأ لارى إلويتز،: انظر 
مرجـع   النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصـر،  ،محمد رمضان بطيخ. د: انظر

  . ١٣٦سابق، هامش الصفحة 
(1) Article 7: "Be authenticated conferences nine states sufficient to 

establish this Constitution between the States approved. This 
constitution was developed unanimous consent of the States present 
the seventeenth day of September / September of the year one 
thousand seven hundred and eighty-seven of the Nativity in the 
twelfth year of the Independence of the United States,"    
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(1)  Ardant (Philippe); Institutions politiques et droit constitutionnel 

(Paris, L. G. D. J.  2e édition, 1990), p 70 
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  .١٥٤حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، النظرية العامة، مرجع سابق، ص . د :انظر  ) ١(
LAFERRIERE, Julien; Manuel de droit constitutionnel (Paris, 
Editions Domat- Montchrestien, 2e édition, 1947) 

 .١٦٦ص ،مرجع سابق فلسفة الثورة الفرنسية، برنار غروتويزن،   )٢(

 ـ ،القاهرة القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، ثروت بدوي،. د  ) ٣( ة دار النهض
  .٤٧، ص١٩٦٩سنة  ،العربية

 ، سـنة الثانيـة ، الطبعة بلا ناشردمشق،  القانون الدستوري، ،حسن مصطفى البحري. د: انظر  ) ٤(
 .١٥٥ص , ٢٠١٣



] ٨٥ [ 

 

אאאא
אאאא،אא

אFE،א
אאF١EK 

אאאאא
،،
אאאאא،

אאא،،א
אא،א

אאladictatured'une assembleF٢EK 
אאאאא

،Kאא
K 
אא،א
א١٧٩٢،אא

אKא
אאאאאא
١٧٩٢،אF٣EK 

אאאאאLa 

Convention Nationale
                                                            

  .١٥٦حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص . د :انظر   )١(
Pactet (Pierre); Institutions politiques - Droit constitutionnel 
(Paris,Masson, 10eédition, 1991), p70 

(2) Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 14           
 .١٥٦حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، النظرية العامة، مرجع سابق، ص . د :انظر  ) ٣(
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    :علان بالفرنسيةصيغة الإ   )١(
«La Convention Nationale Déclare: 1 ''qu'il ne peut y avoir de 
constitution que celle qui estacceptée par le peuple' ».  

المبادئ الدستورية العامـة، مرجـع    "الكتاب الأول" فتحي فكري، القانون الدستوري. د: انظر   )٢(
  .١١٥ص سابق،
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 .١٥٦، النظرية العامة، مرجع سابق، ص حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري. د :انظر  ) ١(
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 .١٥٦حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص . د :انظر  ) ١(

 . ١٨٦و ١٨٥ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبيّ والشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص . د: انظر   )٢(
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 . صوتاً/ ٦٩٩١٣٦/صوتاً مقابل/ ١٨٥٨٤٧٤٦/وهي أغلبيّة   ) ١(

 . صوتاً/ ٦٤٤٩٢٠٦/صوتاً مقابل / ١٢٧٩٤٩٤٥/وهي أغلبيّة   ) ٢(

مستفتياً / ٢٦٢٠٤٣/صوتاً، مع امتناع / ٩٤٥٤٠٣٤/صوتاً ضد / ١٠٥٨٤٣٥٩/وهي أغلبيّة   ) ٣(
 . عن التَّصويت
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مسـتفتياً  / ٥١٩٨٣٥/صوتاً، مع امتناع / ٨١٦٥٤٥٩/صوتاً ضدَّ / ٩٢٩٧٤٧٠/وهي أغلبيّة   ) ١(
 . عن التَّصويت

بـيروت، المكتبـة   " (المبادئ الدّستوريّة العامّة"القانون الدّستوريّ  ،محمد علي آل ياسين: انظر  ) ٢(
 . ٦٥، ص)الحديثة للطّباعة والنّشر، بلا تاريخ

 ،١٩٩٧ القـاهرة، دار النهضـة العربيـة،    دراسة في القانون الدستوري، بكر قباني،. د: انظر   )٣(
    .١١١ص
   .٤٧ن الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، مرجع سابق، ص ثروت يدوي، القانو. د: انظر
الإسكندرية، منشـأة   النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله،. د: انظر

 .٣٤٢ص ، ١٩٩٧المعارف، طبعة عام 

راسـة النظـام   د -المبادئ الدستورية العامـة " القانون الدستوريمحمد عبد الوهاب، . د: انظر  ) ٤(
 في النظرية الدستورية، يوسف حاشي،. د :، وانظر١٠٢ص ،مرجع سابق، "الدستوري المصري

 .٢٢٣مرجع سابق، ص  بيروت،
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  .١٥٧ص  ،مرجع سابق فلسفة الثورة الفرنسية، برنار غروتويزن،   )١(
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نظمة الديمقراطيات مع المقارنة بأ"عبد الحميد متولي، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية . د  ) (١
  .٥٧١ ، صم ١٩٨٥سنة  ،طبعة الأولىالالإسكندريّة، منشأة المعارف،  ،"الغربية
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الدار  بيروت، ،المبادئ الدستورية العامة القانون الدستوري، إبراهيم عبد العزيز شيحا،. د: انظر   )١(
 .٧٨ص  ،١٩٨٢طبعة عام  الجامعية للطباعة والنشر،

 ولى،ي للنشـر،الطبعة الأ أدار الـر  دمشـق،  والمجتمع المدني، ،نصر، الدولةشاهر أحمد  .أ: انظر   )٢(
 .١٤٩، ص٢٠٠٥
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 دار الثقافة العربية للنشر والتوزيـع،  مبادئ القانون الدستوري، نعمان أحمد الخطيب،. د: انظر   )١(
 .٥٣ص ،١٩٩٣سنة  ولى،الطبعة الأ

 الطبعة الثانية، نشورات جامعة دمشق،م أنظمة الحكم المعا صرة، لا،يمحمد عرب صاص. د: انظر   )٢(
 ،النظم السياسـية  ،نجم الأحمد. د ،أحمد اسماعيل. د ،محمد الحلاق. د: انظر .٢٠٥ص  ،١٩٩٧

 .٢٧٠ص ،مرجع سابق
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تقوم السيادة " :بقولها ١٩٥٠نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور السوري لسنة     )١(
   ".شعبلعب، ولعلى مبدأ حكم الشعب بالش
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أو إخفاقها لا يؤثر في وجود الدولة، وإنما يؤثر في نظام الحكم  ،أن نجاح الثورةوتجدر الإشارة إلى    )(١
فيها، لكن نجاحها يؤدي إلى سقوط فوري للدستور القائم متى تناقضت أحكامه مـع أهـداف   

والسقوط  ،الفعلية مقاليد الحكم بدلاً من الحكومة القانونية الحكومة الثورة مفسحاً في المجال لتولي
يحتاج إلى تشريع يقرره، وخاصة إذا كانت الثورة شـاملة، والإعـلان عـن     الذاتي للدستور لا

  .ومؤكد لحالة واقعية ترتبت فعلاً ،رير كاشفسقوطه بعد نجاح الثورة لا يعني أكثر من تق
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بالدعوة لانتخابـات جمعيـة    )٦٠(على أثر صدور الإعلان الدستوري الذي جاء به نص المادة    )١(
 ثار جدل كبير بين القوى السياسـية النخبـة   - تأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد

من المقترحات والمعايير المتعلقة بالدسـتور  حول كيفية تشكيل جمعية تأسيسية وقد ظهرت جملة 
  :الجديد نعرضها في الآتي

  :الرأي الأول -
تكون الجمعية التأسيسية المنتخبة، جمعية توافقية لا تقتصر على مكونات الأغلبيـة البرلمانيـة    -١

  . وإنما تعبر عن كل الفئات ،فحسب
ين في مجلسي الشعب، والشورى، تشكل من مئة عضو من ممثلي الأحزاب السياسية، والمستقل -٢

ومن غيرهم من ممثلي الهيئات القضائية، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، والنقابات المهنيـة،  
والنقابات العمالية، واتحادات الفلاحين المنتخبة، وممثلي الجمعيات الأهلية، والتعاونية، والجمعيات 

وممثلي اتحادات الغرف التجارية، والسياحية،  النسائية، واتحاد الكتاب، ونشطاء حقوق الإنسان،
والصناعية، والاتحادات الرياضية، وممثلي القوات المسلحة، والشـرطة، والطـلاب، والأزهـر،    

  . والكنائس المصرية، ورجال القانون، والقطاعات المهنية، والسكانية، والاجتماعية الأخرى
اعد، وإجراءات ترشيح، واختيار أعضـاء  يصدر مجلس الشعب في أول انعقاد له قانوناً بقو -٣

 - بأغلبية ثلثيهما - الجمعية التأسيسية، ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب، والشورى
أعضاء الجمعية وفقاً للضوابط المشار إليها بالبند السابق من بين المرشحين الذين ترشحهم هيئاتهم، 

  . ومنظماتهم
طياف الشعب المصري في تشكيل الجمعية، ومن ثم تتـألف مـن   يراعي عدالة تمثيل مختلف أ -٤

ممثلي القوى، والتيارات السياسية، والمهنية، والدينية، والاجتماعية، والثقافيـة، وقـادة الفكـر،    
     =                       .ورموز العلم، والفن، والقطاعات النوعية للمواطنين بنسب متساوية
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عتـراض علـى   المسلحة قياساً على سلطة رئيس الجمهورية الا للمجلس الأعلى للقوات -٥= 
  . تشكيلها إذا خالفت المعايير السابقة

تضع الجمعية قواعد، وإجراءات عملها، على أن تراعي في تسيير عملها مبـادئ العلانيـة،    -٦
وعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع، وتوثيق هذه الأعمال، ونشـرها، وعـرض   

  . لدستور للحوار المجتمعي قبل الاستفتاء عليه بشهر على الأقلمشروع ا
 :الرأي الثاني -

في إطار رؤية وجود صلة بين نتائج المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية، وقرار المجلس العسكري 
بإنشاء المجلس الاستشاري، وإن المجلس العسكري، ومخاوفه من هيمنة اتجاه وحيد هـو الاتجـاه   

ي على عملية صياغة الدستور، وتشكيل لجنته التأسيسية، سيؤدي إلى نشوب مسـتويات  الإسلام
متعددة من الصراع السياسي، والاجتماعي، وربما الطائفي، كانت خطـوة تشـكيل المجلـس    

  .الاستشاري محاولة لموازنة النفوذ الانتخابي للتيار الإسلامي بقطاعات أخرى
 :الرأي الثالث -
ابة الدستور على الحزب الفائز في الانتخابات؛ لأن الهيئة التأسيسـية لهـا   لا يقتصر حق كت  -١

  . والصلاحية لإحداهما لا تجعله صالحاً للأخرى. مواصفات مختلفة عن الهيئة التشريعية
إذا عُهد إلى البرلمان بكتابة الدستور يوجد تضارب للمصالح؛ لأن الدستور يحدد صلاحيات  -٢

  . د أعضاؤه صلاحياتهم بأنفسهمالمجلس فلا يمكن أن يحد
 :الرأي الرابع -

إن التصور لتشكيل الجمعية التأسيسية على أسس سليمة، هو أن تكون في جوهرها، وغالبياتهـا  
ممثلة للتيارات السياسية، وأن يكون بها قلة قليلة أخرى من المتخصصين الفنيين لصياغة أحكـام  

على الأقل إن لم يكونـوا   ٨٠، والاجتماعية، فيكون الدستور من النواحي القانونية، والاقتصادية
فقط من ذوي التخصصات  ١٠على الأكثر، أو  ٢٠معبرين عن التيارات السياسية، ويكون  ٩٠

الفنية، والعلمية اللازمة للصياغة، والإعداد، وذلك؛ لأن صناعة الدستور هي في الأساس مسـألة  
تمع الشعبية، والسياسية، وإدارة شأن المجتمعـات  سياسية، إنها تتعلق برسم العلاقات بين قوى المج

من خلال تشكيل مؤسسات الحكم التي تدير المجتمع، ومن خلال تحديد علاقات هذه المؤسسات 
بعضها ببعض، وبين حدود العلاقات التي تجري بين الدول في عمومها، وجماعـات الشـعب،   

سياسية في الأساس ثم ترد بعد ذلـك   مسألة الدستور هي مسألة. وتشكيلاته الجماعية، وأفراده
 = ويحتكر الصياغات القانونية الفنية، ولأن عكس هذا التصور يجعل الجمعية التأسيسية هيئة فنية بحتة
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تنفذ ما يرسم " لجنة فنية"الحاكم الشأن السياسي، والقرار السياسي من خارج الجمعية لتجعلها  =
  . وانب أخرى سياسية، وقانونيةمن سياسات من خارجها، كما أشار الرد إلى ج

  :الرأي الخامس -
أول ما يتمثل في المشاركة الشعبية حق الشعب في إقرار التشريعات التي تنظم الحيـاة العامـة،   

الذي يبين هيكل السلطة، " الدستور"ووضع ضوابطها الملزمة للحكام، والمحكومين، وعلى رأسها 
الجماعـة، بتفـويض مـن الشـعب صـاحب      ويحدد المؤسسات المختلفة التي تـدير أمـور   

 Pouvoir وتوصف هذه السلطة التي تتولي وضع الدستور بأنها السـلطة التأسيسـية   السيادة،
Constiuant هيئات مؤسَّسَة دّ، تمييزاً لها عن السلطات التي تنشئها نصوص الدستور، والتي تع .  

    :الدستور ما يلي ومن الآراء التي طرحت أيضاً فيما يخص تشكيل ومهام لجنة وضع
 :أن تشكل من أعضاء من خارج مجلسي الشعب والشورى -١

 :نحن نستخلص هذا الشرط من عنصرين
من الإعلان الدستوري السابق الإشارة اليه، من أي معـايير لاختيـار   ) ٦٠(خلو نص المادة  -أ

  .الأعضاء
  . مبدأ التفرقة بين القوانين الدستورية، والقوانين العادية -ب
أن يكون أساس التقدم لعضوية اللجنة التأسيسية هو الترشيح الاختياري لأداء هذه المهمـة   -٢

فقط، وأن تتضمن الآلية اللازمة الترشيح عن طريق الجهات التي لها علاقة، وخبرة بوضع الدساتير 
  .والشؤون السياسية

  :فيما يتعلق بتوقيتات بدء ونهاية أعمال اللجنة   -٣
ضمن جدول أعمال اللجنة توقيتاً زمنياً محدداً، وملزماً لبدء وانتهاء أعمالها، وأن من المقترح أن يت

يوضع أسلوب لمتابعة سير أعمالها، لتذليل ما قد يعترضها من عقبات، وكل ذلك بعيداً عـن أي  
  .الهشبهة قد تُحول المتابعة إلى مراقبة لأعما

ئات التي تراقب الحكومة، وتنتقدها، وتسـتعد  تمثلة في الهيالمفساح المجال للمعارضة الفعالة إ -٤
المادي، أو الموضوعي متمثلاً في نشاطها في الرقابة، والانتقـاد، وذلـك    للحلول محلها، وبالمعنى

الاستعداد، فإن الاعتراف الرسمي بالمعارضة المنظمة يجعل الرأي العام متابعاً، ومشاركاً في كشف 
ظيم الدستوري للدولة، ولا يحتاج تغـيير الحكومـة إلى   أخطاء الحكومة، وبذلك يتسع إطار التن

  .اغتيال، أو ثورة أو عصيان، أو إقامة تنظيمات سرية، أو مناهضة الحكومة في الداخل، أو الخارج
  :لكترونيالموقع الإ الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ،سيد رجب السيد. د :انظر

www. digital. ahram. org. eg/Policy. aspx?Serial=785104  
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   .٢٠١٢الصادر سنة  ،النظام الداخلي للجمعية التأسيسية المصرية   )١(



] ١٠٤ [ 

 

אK 
٢ JאאW 

אאא،
אאאK 

٣ JאאאW 
אאאאאא

אאאאאK 
٤ JאאW 

אאא
א،אאאאאאא

א،،אאאא
אאאאא

K 
h{@pbÜu@òîÈà¦a@òîîdnÛaZ@ @

אאא
אאאא

אK 
אאא،

،אאא
،אאאא

،אאא،א
א،אא

אאאאא



] ١٠٥ [ 

 

אאK 
אאאאא

אא،אאאא
א

אאאאאאאא
אKאאאאאאא

אאK 
אאאאאא

אאאאאא٦٧
אאאאאא

אאא
אאאאאא
אאא
אאאא٥٧אא،

אאאאאK 
t{@ÝàÇ@òîÈà¦a@òîîdnÛaZ@ÝàÈm@òîÈà¦a@òîîdnÛa@åß@ÞýZ 

١ JאאW 
אאאא

אאאאאאא
אאאאאאאאא

אK 
אאא
،אאאא



] ١٠٦ [ 

 

אאא،
אאאא

אאאאא
אאאאא

אאאK 
٢ JאאאW 

אאאאאאW
אאאאאאא

אאאאאא
אאאאאאאאא،

אאא
אK 

אאW 


،אאאא
אאא

אאא،
אאאאאא

אאאאאא
אאKאא

אאאK 
אאW 

،א




] ١٠٧ [ 

 

אאאאא
אא،

אאאאא،
א

אאא
Kאא

אאאאאK 
אאאאאאאW 

١אאאאא
אאא

אאאK 
٢אאאאא

אאא
אאאאאאא

אאאאאא،
אאאאאא

אאK 
אאאאW 

אאאאאא
א،

אאאאאא
אאאאאK 

אאאא
אאאאא



] ١٠٨ [ 

 

אאאא
אאאאא

אאאא
אאאאK 

{õbènãa@ÝàÇ@òîÈà¦a@òîîdnÛaZ@ @

אא
אאא

אא،אאאא
אא
אאאאאא

אאאא
אאאאא،א
אאאK 

אאאא
אאאW 

אא؟אא
אאא
؟ 

אאאא،
אאאא،

אאא٧٩٢٠١٢א
אאאא?Wא



] ١٠٩ [ 

 

אF٦٠EאאF١E،א
אאא

،אאאאא
אאאאאאא?F٢E

אאא
אK 
אא

٧٩٢٠١٢،אאא
אאא،אאאאא
א،אאא
אאאאאאא
אאאאK 

ğ̂ nÖ^m{@ãìm@¿Z@ @
٢٣L١٠L٢٠١١אא

אאKא
א،،א
אאאאאאאK 

                                                            

يجتمع الأعضاء غير المعيـنين لأول مجلـس شـعب    "تنص على أن  من الإعلان الدستوري )٦٠(المادة    )١(
عوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، اجتماع مشترك، بد وشورى في

موعد غايته سـتة   نتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فيلا
أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه 

  ". الاستفتاء بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في شأنه، ويعمل في
 ،نه قد أخذ بأسلوب الجمع بين الجمعيـة التأسيسـية  أعلان الدستوري للإ ٦٠نلاحظ من المادة 

 .)الجمعية التأسيسية المقرونة بالاستفتاء(والاستفتاء التأسيسي 
 .٢٠١٢يوليو سنة  ١٢تاريخ مكرر ب ٢٨في عددها  المصرية الجريدة الرسمية: انظر   )٢(
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، م٢٠١٢/ ٢٠/١، الصـادر في  النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسـي التونسـي  : انظر   )١(
  . وما بعدها١٣ص
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(1) Human Rights Watch, Tunisia: Fix Serious Flaws in Draft  

Constitutio Press Release, September 13, 2012; www. hrw. 
org/print/news/2012/09/13/tunisia-fix-serious-flaws-draft-
constitution, retrieved September 21, 2012 

  .٢٠١٢كانون الثاني لعام  ١٤الدستور التونسي  في دباجة : انظر   )٢(
ريغان، وضع الدستور والإصلاح  جميل كوتريل،ياش ياغي، أنطون ميشيل براندت، :انظر   (٣)

  .٣٣٤، ص ٢٠١٢تربيس نإ ،"خيارات علمية" الدستوري

, اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية,ورقة نقاش, المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات: انظر   )٤(
  :لكترونيالموقع الإ ,٢٠١٢تشرين الثاني , تجارب ودروس مستفادة

 net.org/files/finalidea.pdf www.constitution  
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 إنترناشـونال ( نتخابـات والا للديمقراطيـة  الدوليـة  وتجدر الإشارة إلى أن هناك المؤسسة -= 
 هي، ) International Institute for Democracy and Electoral Assistanceآيديا
 رسـالة  وتتمثـل . العالم أنحاء شتى في المستدامة الديمقراطية دعم على تعمل دولية حكومية منظمة
 تـوفر  خـلال  من المستدام الديمقراطي التحول دعم في والانتخابات للديمقراطية وليةالد المؤسسة
 والسياسـات  السياسـة  في الديمقراطي والتأثر الإصلاح عملية في المساعدة المقارنة وتقديم المعرفة
 مجـالات  ثـلاث  خـلال  من عملها نتخاباتوالا ،للديمقراطية الدولية المؤسسة ىوتتولّ العامة،
 والتقييم للمرأة السياسي والتمكين ،السياسية والأحزاب الدستور وبناء، بالإنتخابات بطترت عمل
   :على المجالات هذه ضمن المؤسسة وتعمل. والديمقراطية والتنمية ،للديمقراطية الذاتي

 ضمن الديمقراطي البناء عمليات في العملية التجارب من المستمدة المقارنة والخرات المعرفة توفر • 
  .العالم حول مختلفة وظروف ياقاتس
 . السياسية العمليات في الديمقراطية والمشاركة المؤسسات إصلاح في الفاعلة السياسية الجهات مساعدة • 
 وتقـديم  المقارنة المعرفة مصادر توفير عبر الديمقراطي البناء لعمليات العامة السياسات في التأثر  •

 أنشطتها نتخاباتوالا للديمقراطية الدولية المؤسسة كما تمارسالفاعلة، السياسية للجهات المساعدة
 ،وآسـيا  ،فريقياإ في مكاتب ولها بالسويد ستوكهولم مدينة في مقرها العالم، ويقع أنحاء جميع في

  . اللاتينية وأمريكا
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(1)  Michele Brandt, Jill Cottrell, Yash Ghai, Anthony Regan, 

Constitution-making and Reform: Options for the Process, 
Interpeace, Printed in Switzerland, November 2011,p. 334. 

ريغان، وضع الدستور والإصلاح  ياش ياغي، أنطون جميل كوتريل، ميشيل براندت،: انظر   (٢)
  .٣٣٠مرجع سابق، ص ،"خيارات علمية" الدستوري

(3)  Michele Brandt, Jill Cottrell, Yash Ghai, Anthony Regan, 

Constitution-making and Reform: Options for the Process, op. 
cit.,p. 331. 
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(1)  J. Alexander Thier, “Big Tent, Small Tent: The Making of a 

Constitution in Afghanistan,”in Laurel E. Miller, (ed.), with L. 
Aucoin, Framing the State in Times of Transition: Case Studies in 
Constitution-Making, p. 547 
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(1)   International Foundation for Electoral Systems,The discussion paper 

selection of members of the constituent body, compared to the 
experiences and lessons learned, November 2012, p. 8.  

ميشيل براندت، جميل كوتريل، ياش ياغي، أنطون ريغان، وضع الدستور والإصلاح : رانظ   (٢)
  .٣٤٧، مرجع سابق، ص "خيارات علمية" الدستوري
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(1) M. Wiechers, “Namibia’s Long Walk to Freedom: The Role of 

Constitution- Mak in the Creation of an Independent Namibia, p.10. 
(2) L. Aucoin, M. Brandt, “East Timor’s Constitutional Passage to 

Independence. P.258. 
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(1) Michele Brandt, Jill Cottrell, Yash Ghai, Anthony Regan, Constitution 

making- and Reform: Options for the Process, op. cit , p.34. 
(2) L. Aucoin, M. Brandt, “East Timor’s Constitutional Passage to 

Independence op. cit, p. 271. 
ميشيل براندت، جميل كوتريل، ياش ياغي، أنطون ريغان، وضع الدستور والإصلاح : انظر   (٣)

  .٣٤١، مرجع سابق، ص "خيارات علمية" الدستوري
(4)  Michele Brandt, Jill Cottrell, Yash Ghai, Anthony Regan, 

Constitution-making and Reform: Options for the Process, op. cit, 
p.342. 
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(1)  International Foundation for Electoral Systems,The discussion 

paper selection of members of the constituent body, compared to 
the experiences and lessons learned, , op. cit.,p.9. 

  www.bbc.co.uk/news/world-asia-18234114                لكترونيالموقع الإ   ) ٢(
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(1) B. H. Selassie, “Creating a Constitution for Eritrea,”Journal of 

Democracy p. 167. 9: 2, 1998, 
(2) B.H. Selassie, “Creating a Constitution for Eritrea,”Journal of, 

Dmocracy, op. cit, p.196. 
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(1) B.H. Selassie, “Creating a Constitution for Eritrea,”Journal of, 
Dmocracy, op. cit., p.173. 

(2) Bereket Habte Selassie, “Constitution-Making in Eritrea: A 

Process-  Driven Approach, in  Laurel E. Miller, (ed.), with L. 
Aucoin, Framing the State in Times of Transition: Case tudies in 
Constitution Making, p. 77.    

(3) D. McHenry, “Stability of the Federal System in Nigeria: Elite Attitudes 

at theConstituent Assembly Toward the Creation of New States,” 
Publius: The Journal of Federalism, Vol. 16, No. 2, Spring 1986, p. 93. 
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(1) International Foundation for Electoral Systems,The discussion 

paper selection of members of the constituent body, compared to 
the experiences and lessons learned, , op. cit.,p.12. 

(2)  Yash Ghai, The Role of Constituent Assemblies in Constitution-
Making, a paper   mmissioned by the International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance 



] ١٢٧ [ 

 

אKאאאאא
،אאאאאא
אאאאFE،

אאאאאאKאא
אאאאא

אאא،א
אאאא
אאאK 

٢אאא،
אאאFאEא

אאאאFא
،אאא،אKE 

٣אאא،
אאאFא،אאאE،

אאא
אאאאאFאא،

אEKאאאא
אאאאאK 
٤אאאאא

אאאKאא
אאאאא
א،אאKאא

אאאאאא،
אאא



] ١٢٨ [ 

 

אKאאא
אאאאאאא

אאK 
٥אאאא
אא

אFא،אאאE،אא
??Yash Ghaiאאא

א،אאK
؛אא

אKאא?א
אאK? 

אאא
אאW 

GאK 
GאאאאK 

GK 
GK 

GאאאאK 
GאאאאאK 

GאאאK 
G،K 

אא
אאאאא



] ١٢٩ [ 

 

אא،א
אא،אאא

אK 
א،
א،אא،

אאKאאאאא
אא،א
אאאאא
א،אF١EK 

אאאאא
אF٢EW 
Gאאא

אW?א
אאא،א

אאא?K 
G،אאאא

FEFE،א
אאאאא،،אא

אא،אאאא
אKאא،אאאאא

                                                            

(1) International Foundation for Electoral Systems,The discussion 

paper selection of members of the constituent body, compared to 
the experiences and lessons learned, , op. cit.,p.13. 

الصادر  للمجلس الوطني الليبي الانتقالي المؤقت الإعلان الدستوريالفقرة الثانية، من / ٣٠/المادة  ) (٢
  .ميلادية ٢٠١١  /٨/ ٣هجرية الموافق  ١٤٣٢رمضان  ٣بنغازي في 



] ١٣٠ [ 

 


K 

 אאאאא
אא،אאאK 

אאF١EW 

 JאאאFא
אאאE،

אא؟ 

 Jאאאאאא
אאאא

אאאאאאאאא؟
؟ 

 Jאאאאא
אאאאאאאא
؟ 

 Jאאאאא
א؟אאא؟ 

 Jאא
א؟אאאא؟

א؟،אW

                                                            

(1) L.Miller, “Designing Constitution-Making Processes: Lessons from 

the  Past, Questions for the Future,” in Laurel E. Miller, (ed.), with 
L. Aucoin, Framing the State in Times of Transition: Case Studies 
in Constitution-Making, p. 653. 
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(1) J.Elster,“Deliberation and Constitution Making,” in J. Elster, (ed.  

Deliberative Democracy, (Cambridge, UK: Cambridge University 
Press, 1998), p. 117. 



] ١٣٢ [ 

 

אאאאאאאא
אF١EK 

אאאאא،
אאKא
Kאאא

אאאא،א
אאאKאאאא

אאאאא،א
אאKאא

אאא،אK
אאK
אאאK 

אאא
אאאW 

١אאאאאא
אא
א،אאאאאאא،

אאאאאאא
אאאא،א،

F٢EK 
                                                            

 تمّ تونس وفي. ينالبعثي أقصى الذي والعراق ،ينالنازي أقصت التي الاتحادية ألمانيا في حصل ما وهو  ) ١(
 عـدد  المرسوم من ١٥ فصل (.الديمقراطي الدستوري التجمع حزب إلى ينالمنتم المسؤولين إقصاء
  . )التأسيسي الوطني بالمجلس يالمتعلق ٢٠١١ أيار ١٠ في المؤرخ ٣٥

(2) International Foundation for Electoral Systems,The discussion 

paper selection of members of the constituent body, compared to 
the experiences and lessons learned, , op. cit.,p.14. 
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   :كيف قامت عدد من الدول بتحديد طريقة اختيار هيئاتها التأسيسيةن الجدول الآتي يبيّ   )١(
 في السـكان  عدد  ختيارالا طريقة والهيئة الدولة

 المحافظة \ الدولة

ــدد عـ
  الأعضاء

 أو النسـاء  عدد
  النساء نسبة

   ٢٠٠٩ بوليفيا
 تأسيسية هيئة

 %٣٥  ٢٢٥ مليون ٩ مباشر انتخاب

   ١٩٩٨ الإكوادور
 تأسيسية يئةه

 %٥٠. ٢٨  ٩٠ مليون ١٢ مباشر انتخاب

   ٢٠٠٨ الإكوادور
 تأسيسية هيئة

 ،مقـيمين  غـير  مواطنون، محافظات عن ممثلون
 سياسية حزابأ عن ممثلون

 %١٣٠ ٣٤ مليون ٧. ١٣
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   ١٩٩٧ إريتريا
 تأسيسية هيئة

 ،التشـريعية  السلطة عن ممثلون، مباشر غير
 أو الجهويـة  المجالس قبل من منتخبون الباقي
 الخارج في تريينيرالإ عن ممثلون

 نسـائية  كوتا  ٥٢٧ مليون ٢. ٣
 %٣٠ بقيمة

  ١٧٨٩ فرنسا
  تأسيسية هيئة

   الدين رجال عن ممثلاً ٢٩١
   النبلاء عن ممثلاً ٢٧٠
  الثالثة الطبقة عن ممثلين ٢٨٤

 %٠  ١١٤٥  مليون ٢٨

 ١٩٤٩ تحاديةالا ألمانيا
  برلماني مجلس

 ريعيشالت المجلس قبل من اشرمب غير انتخاب
  الأعضاء للدول

 ٤ تقريباً  ٦٥  مليون ٥٠

   ١٩٥٠ الهند
 تأسيسية هيئة

 الهيئـات  قبل من أساساً منتخبة مباشر غير
 للمحافظات التشريعية

تقريبـــاً مليون ٣٤٥
٣٠٠ 

 ١٥ تقريباً

   ٢٠٠٥ كينيا
 الدسـتوري  المؤتمر
  الوطني

 مجالس عن ينممثل إلى إضافة البرلمان أعضاء كافة
 بها عترفالم والأحزاب دنيالم والمجتمع المقاطعات
 معينـاً  عضواً ١٣ التأسيسية الهيئة وأعضاء قانوناً
 مـن  أخرى شرائح لتمثيل المؤتمر رئيس قبل من

 المجتمع

 ١٣٦ تقريباً ٦٢٩ مليون ٣١

   النيبال
ــة ــية الهيئ  التأسيس
  للنيبال

 تم الأعضـاء  أغلبية، مزدوجة ترشيح طريقة
 بالتوافق ترشيحهم وتم مباشر بشكل نتخابهما

  الأحزاب بين

 ٦٠١ ١٩٧  مليون ٢٦

 المتحـدة  الولايات
١٧٨٧  
 الدستورية الاتفاقية

 ٥٥ ٠  مليون ٤  مباشر غير

  ٢٠٠٥ العراق
 تأسيسية هيئة

   مباشر غير
 للهيئـة  المئـة  عضاءالأ الانتقالي البرلمان عين

 مـن  أعضـاء  كلـهم  وكـانوا  التأسييسة
 ... انالبرلم

 نسـائية  كوتا ١٠٠  مليون ٣٠
 %٢٥ بقيمة

  :انظر
 M. Brandt, J. Cottrell, Y. Ghai, A. Regan, Constitution-Making and 
Reform: Options for the Process, (Geneva: Interpeace, November 
2011), p. 241.  
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 .١٥٦العامة، مرجع سابق، ص حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، النظرية . د :انظر  ) ١(
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  .٧٣إبراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق، ص . د: انظر   )١(
  .١٥٦ مرجع سابق، ص حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري،. د: انظر   (٢)
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 ـ "الكتاب الأول" فتحي فكري، القانون الدستوري. د: انظر   )١( ة، مرجـع  المبادئ الدستورية العام
  .١٢١سابق، هامش الصفحة 

  .١٥٧ حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص . د: انظر  )٢(
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رمضان محمد بطيخ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصـر، مرجـع   . د: انظر   )١(
 .١٣٤ص سابق،

  :للحقوق المدنية والسياسية من المعهد الدولي/ ٢٥/وفيما يلي نص الفقرة ب من المادة    )٢(
Article 25: «Every citizen shall have the right and the opportunity, 
without anyof the distinctions mentioned in article 2 and without 
unreason ablere strictions:(a)…(b) To vote and to be elected at genuine 
periodic electionswhich shall be by universal and equal suffrage and 
shall be held by secreballot, guaranteeing the free expression of the will 
of the electors».  

  .١٦٥مرجع سابق، ص  صرة،لا، أنظمة الحكم المعايمحمد عرب صاص. د: انظر   )٣(
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يلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية، مرجع حسن مصطفى البحري، الانتخاب كوس. د: انظر   )١(
 .٤٧ص سابق،
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 .١٦٧مرجع سابق، ص لا، أنظمة الحكم المعاصرة،يمحمد عرب صاص. د: انظر   )١(

حسن مصطفى البحري، الانتخاب كوسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية، مرجع . د: انظر   )٢(
 .٥٢ص سابق،
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الانتخاب كوسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية، مرجع  حسن مصطفى البحري،. د: انظر   )١(
 .٥٣ص سابق،
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  .١٥٧ حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص . د: انظر  )١(
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  .١٥٧ حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص . د: انظر  )١(

 .١١٨ص ،، مرجع سابقأحمد شاهر نصر، الدولة والمجتمع المدني. أ: انظر   )٢(

  .١٥٧ حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص . د: انظر  )٣(
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    -  Hitchner, Dell C. & Harbold, William H. ; Modern Government, A 
Survey of Political Science (New York; DODD, MEAD & 
Company, Second Edition, 1966), pp. 78 et seq .  

    -  P. Sharan, M. A, P; Political Organisation and Comparative 
Government; (New Delhi, published by S. Chand & Co., 1965), pp. 
39 et seq. 

Abraham Lincoln
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Al'idée démocratique exige que le peuple exerce lui-même sa souveraineté@F٢EK 

                                                            

  .١٥٨القانون الدّستوريّ، مرجع سابق،  البحري،مصطفى حسن . د: انظر  ) ١(

عن النظام الديمقراطية المباشرة في كتابـه العقـد الاجتمـاعي وانتقـد      "جان جاك روسو"دافع الفقيه    )٢(
فهو ليس  ن ذلك خطأ فادح،أإلا  سه حراً،يظن نف إنجلتراإن شعب " :ترا بقولهلالديمقراطية النيابية في انك

ن إو لى حالة العبوديـة، إيعود الشعب  وحالما يتم انتخابهم، ،عضاء البرلمانأ ثناء فترة الانتخاب ألا إحراً 
  ". ن يفقدهاأسوء استخدامه لحريته في اللحظات القصيرة التي تكون له فيها الحرية جعله يستحق 

«The people of England regards itself as free; but it is grossly mistaken; it is 
free onlyduring theelection of members of parliament. As soon as they are 
elected, slavery overtakes it, and it isnothing. The use it makes of the short 
moments of liberty it enjoys shows indeed that it deservesto lose them».  

  :انظر
Rousseau; The Social Contract, Book III, ch. 15 (Deputies or  
Representativ)  
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  .١٥٩ص  القانون الدّستوريّ، مرجع سابق، البحري، مصطفى حسن. د :انظر   )١(
لح صـا . د ،١٥٠القانون الدّستوريّ، مرجع سابق، هامش الصـفحة   حسن البحري،. د: انظر  ) ٢(

بغداد، بدون دار النّشر، طبعـة عـام    ،الأنظمة السّياسيّة ،علي غالب العاني. د ،جواد الكاظم
 . ٢٩م، ص١٩٩٠
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  .١٦٠و  ١٥٩ص  القانون الدّستوريّ، مرجع سابق، البحري، مصطفى حسن. د :انظر   )١(
 :الاستفتاء التعديليّ   )٢(

يُقصَد بالاستفتاء التعديليّ أَخذ رأي الشَّعب في تعديل الدّستور، وقد يشمل هذا التَّعديل مادّة أو 
ذلك النَّوع من الاستفتاء الـذي  :  كما يُعَرِّف الفقه هذا الاستفتاء بأنَّه. أكثر من الدّستور النّافذ

اختياريّـة، وسـواء أكـان     تنصّ الدّساتير على إجرائه لتعديل أحكامها سواء بصفة إجباريّة أم
صاحب الحقّ في اقتراح التَّعديل هو إحدى سلطات الدّولة أم عدداً من المواطنين، وسواء تمَّ إعداد 

  . التَّعديل بواسطة البرلمان أم بواسطة الحكومة أم بواسطة المواطنين
هم بخصوص تعـديل  في هذا النَّمط من المشاركة الاستفتائيّة، يقتصر دور المواطنين على إبداء رأي

كما هو الحال في المشاركة  ،بعض نصوص أو أحكام الدّستور، دون المساس بالدّستور في جملته
  . الاستفتائيّة التأسيسيّة

فإذا كان أسلوب الاستفتاء التأسيسيّ قد أضحى هو الاتِّجاه الغالب لوَضْعِ دسـتور جديـد في   
 - غالبـاً  - فتاء التَّعـديلي فيهـا يكـون   معظم الدُّول الحديثة، فإنَّ الأخذ بأسـلوب الاسـت  

التَّعديل، إذ غالباً ما تنصّ الدّساتير التي تنشأ وفقاً لأسلوب الاستفتاء الشعبيّ، على  إجراءات من
  . بالطَّريقة نفسها -عندما تقتضي الضَّرورة  -أن يتمّ تعديلها أيضاً 

الّتي تأخذ بأسلوب الاستفتاء التَّعديلي  من خلال التَّعريف أعلاه نجد أنَّ إجراءات تعديل الدّساتير
  :تختلف من دولة إلى أخرى من النَّواحي الآتية

  :من حيث وجوب إجراء الاستفتاء  -١
 :  الاستفتاء الإجباريّ للتَّعديل -أ 

في هذه الحالة تكون مشاركة المواطنين شرطاً لازماً لتقرير مصـير التَّعـديل المُقتَـرَح للـنصّ     
الدّستوريّ، فتكون السُّلطة المُناط بها مهمّة عرض الاقتراح على الشَّعب لاستفتائه فيه مُجبرة على 

  =                . تراحالقيام بذلك، وليس لها حقّ الخيار أيَّاً كانت الجهة التي تقدَّمت بهذا الاق



] ١٥١ [ 

 

                                                                                                                                              

ومن أمثلة الدّساتير الّتي تبنَّت إلزاميّة الاستفتاء لإقرار التّعديل الدّستوريّ دساتير أكثر من ثلاثـة    =
سـترالي  وكـذلك الدسـتور الإيرلنـدي والأ   . حدة الأمريكيّةأرباع الولايات في الولايات المتَّ

  . والدانماركي وكثير من دول العالم الأخرى
  :الاستفتاء الاختياري للتَّعديل -ب 

إـن   تجعل بعض الدّساتير إجراء الاستفتاء التَّعديلي اختياريّاً وخاضعاً لمشيئة الجهة المُناط بها مهمّة القيام به، ف
يـس   ،اءشاءت لجأت للاستفت وإلا اتَّبعت الطَّريق الآخر الذي رسمه لها الدّستور، وقد تكون هذه الجهة رئ
لـطة   ١٩٥٨من الدّستور الفرنسيّ الصاّدر عام / ٨٩/الدّولة كما في المادّة  اـ للسُّ م، التي تترك أمر البتّ فيه

راء المناسب لإقرار التَّعـديل  التقديريّة لرئيس الدّولة، حيث خوَّلت رئيس الدّولة في فرنسا حقّ اختيار الإج
الدّستوريّ المُقتَرح، عن طريق دعوة المواطنين للمشاركة الاستفتائيّة، وإبداء رأيهـم بخصـوص موضـوع    
التَّعديل الدّستوريّ المُقتَرح بقبوله أو رفضه، أو الاكتفاء بعرض هذا التَّعديل على البرلمان المُنعقِد بهيئة مـؤتمر  

ء مجلِسيه معاً، وبشرط الموافقة على التَّعديل بأغلبيّة موصوفة هي ثلاثـة أخمـاس   مكوَّن من اجتماع أعضا
أيلول عام /سبتمبر ٢٤وطُبِّقت هذه المادّة لأوَّل مرّة في تاريخ الجمهوريّة الخامسة في استفتاء .  أعضاء البرلمان

،  وموضـوع  /٨٩/دلاً من المادّة ب/ ١١/م، إذ إنَّ جميع التَّعديلات الساّبقة كانت تتمّ وفقاً للمادّة ٢٠٠٠
اـء   / ٦/هذا الاستفتاء هو تعديل المادّة  من هذا الدّستور المتعلِّقة بمدّة انتخاب رئيس الجمهوريّة حيـث ج

تـفتاء في    / ٧/سنوات بدلاً من / ٥/التَّعديل جاعلاً مدّة انتخاب الرَّئيس  سنوات ولقد أُجـري هـذا الاس
  . من مجموع الأصوات المُدلَى بها%) ٧٣،٢(م وتمَّت الموافقة عليه بنسبة ٢٤/٩/٢٠٠٠

وفي تقديرنا، يُؤخذ على الاستفتاء الاختياريّ، أنَّ قرار إشراك الشَّعب في التَّعديل يبقى أداة بيـد  
سلطات الدّولة، التي تمتنع عن عرض الاقتراح المعدَّل على الشَّعب كلَّما استشعرت مخالفة نتـائج  

         . الاستفتاء لرغباتها، إلا إذا كان الاقتراح من حقّ المواطنين كما في سويسرا
  :من حيث الجهة التي تملك حقّ اقتراح التَّعديل -٢
تختلف الدّساتير في تقديرها لهذه المسألة، فغالباً ما يُمنَح حقّ الاقتراح لسلطات الدّولة، وفي بعض  

 . مواطنينالدّساتير يُمنَح هذا الحقّ لل
ومن أمثلة الدّساتير التي يملك فيها البرلمان حقّ اقتراح التَّعديل، الدّستور الفرنسيّ الحاليّ الصّادر  

م، الذي جعل ذلك من اختصاص كلٍّ من رئيس الجمهوريّة وأعضاء البرلمان طبقـاً  ١٩٥٨عام 
  . منه/ ٨٩/لنص المادّة 

   :تَّعديلمن حيث الجهة التي تقوم بإعداد مشروع ال - ٣
تَعمَد أغلب الدّساتير إلى إناطة مهمّة إعداد التَّعديل بالبرلمان، مع اشـتراط إجـراءات خاصَّـة،    
وتعطي بعض الدّساتير هذا الحقّ لرئيس الدّولة، أو إلى هيئة خاصَّة يتمّ اختيارهـا تحقيقـاً لهـذا    

  =        . الغرض، وقليل من الدّساتير يَعهد بهذه المهمّة للحكومة
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 . المذكورة أعـلاه / ١٣٩/يَمنح هذا الحقّ للمواطنين، كالدّستور الفيدراليّ السويسريّ من المادّة ومنها ما = 
فلمّا كانـت معظـم   . وفي تقديرنا، من الضروريّ إشراك الشَّعب بتعديل الدّستور الذي يحكمه

إقرار الدّستور  الدّساتير تستلزم موافقة الشَّعب لنشوئها منذ البداية، لذلك فإنَّ الشَّعب الذي يملك
كَكُلّ، لا يجوز حرمانه من حقّ المشاركة في تعديل مواده التي شارك في نشأتها، فمن يملك الكلّ 

أن يشارك في تعـديل بعـض    -من باب أولى  -يملك الجزء، ومن يُقرُّ الدّستور بمجمله يحقّ له 
على كافّة المواطنين ومراكزهم موادّه، خاصَّة وأن أيّ تعديل مهما كان بسيطاً فإنَّه بلا شك يؤثّر 

القانونيّة؛ لأنَّ الدّستور هو القانون الأسمى الّذي ينظِّم حقوق المواطنين وواجبـاتهم وحرّيـاتهم،   
وبالتّالي فإنَّ الاستفتاء التعديليّ هو الإجراء المكمِّل للاستفتاء التأسيسيّ، وإنَّ عدم إقرار هذا الحقّ 

 -سيسيّ فاقداً لقيمته القانونيّة بسبب إمكانيّة تعـديل الدّسـتور   للشَّعب يجعل من الاستفتاء التأ
  . دون إشراك المواطنين أو رقابتهم  -المُنشأ أصلاً بالاستفتاء 

، رسالة ماجستير "دراسة مقارنة"علاء الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية : انظر
  .٥٨، ص ٢٠١٣مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة دمشق، عام 

  :انظر
   -  Camby (Jean-pierre);  Le référendum et Le driot, (APropos du 

référendum du 24 septembre 2000), Revue du driot public de La 
scince politique, en france, (et  AL’ étranger, N1, 2001) pp. 3,4.                               

   -  Feldman, Jean Philippe; De la Ve République à la constitution de 
la liberté (Paris  Editions Charles Coquelin, 2008), p. 87.  

  :في التفاصيل انظر
  -  Ardant, Philippe ; Les Institutions de la Ve République, (Paris: 

Hachette supérieur, Édition: 9e édition: 2004), pp. 24,25 . 
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  .  ٤٧٤، ص١٩٧١حمد بن زكريا، القاهرة، الجزء الرابع، طبعة عام ألأبي الحسن  ،معجم مقاييس اللغة: انظر  ) ١(
 . ٤٥٧، ص١٩٨٠الشيخ عبد االله البستاني، بيروت، طبعة عام ،الوافي: انظر  ) ٢(

أحمد حسن  ،عبد القادرحامد  ،براهيم مصطفىإ: انظر) فتى، فتاء، فتوأ(والاستفتاء هو من الفعل   ) ٣(
، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مصر، الجزء الثاني، طبعـة عـام   رالنجا يمحمد عل ،الزيات
  .٦٨٠، ص١٩٦١

 . قاموس المحيطال  )  ٤(

 . ١٢٧آية رقم : سورة النساء  ) ٥(

 . ١٧٦آية رقم : سورة النساء  )٦(
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 . ٤٣آية رقم :سورة يوسف  ) ١(

 . ٢٢ة رقم آي: سورة الكهف  ) ٢(

 . ١١آية رقم : سورة الصافات  ) ٣(

 .، مطبعة أنصار السنة بالقاهرة)٣/٤٥٦(شرح المنتهى   ) ٤(

 .٦/٣٠٥بدر الدين الزركشي؛ البحر المحيط في أصول الفقه، : انظر  ) ٥(
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، كوسيلة أساسية لممارسة الأفراد حقهـم في المشـاركة   Referendum إن مصطلح الاستفتاء  ) ١(
الشؤون العامة، في كثير من النظم السياسية المعاصرة، يجد أصله التـاريخي في تلـك    المباشرة في

والسويسـرية، هـذه    ،التقاليد القديمة التي كانت سائدة في الاتحادات الكونفدرالية الجرمانيـة 
 ،المتحدة فيما بينها في حلف Cantonsالاتحادات التي كانت تتألف من مجموعة من المقاطعات 

الخاص بهذه العصبة منـدوبون،   The diet، ويكون لكل مقاطعة في المجلس Leagueأو عصبة 
تنحصر مهمتهم في نقل التعليمات التي يكلفون بها من قبل المقاطعة، ولا يجوز لهم البتة مخالفة هذه 

في  هاد في مضمونها، ومن باب أولى، لا يستطيع أي من هؤلاء المندوبين البتّجتأو الا ،التعليمات
مرة أخرى إلى شعب المقاطعة،  referموضوع مستحدث، يتم عرضه في المجلس قبل الرجوع أي 

  . referendumلمراجعته وإبداء رأيه فيه 
دار الموقف العربي، طبعـة  (النظام النيابي ومشكلة الديمقراطية،  ،عصمت سيف الدوله. د: انظر
  :، عن١٤٦ص) م١٩٩١عام 

 Georges Burdeau, "Droit Constitutionnel et Institutions Politiques". 

Dix-Huitieme Edition, L. G. D. J. Paris 1977. P.145. 

دراسة "المركز الدستوري لرئيس الدولة في الجمهورية اليمنية  ،ياسين محمد عبد الكريم الخراساني  ) ٢(
 . ١٠٧، ص٢٠٠٠عام  لى كلية القانون، جامعة بغداد،إ، رسالة دكتوراه، مقدمة "مقارنة

الاستفتاء الشعبي وبعض التطبيقات المعاصرة، رسالة  ،بيداء عبد الجواد محمد توفيق العباسي: انظر  ) ٣(
 . ٤، ص ٢٠٠٣ماجستير مقدمة إلى كلية القانون في جامعة الموصل، عام 
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 . ٩ص، مرجع سابقالاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية،  ،د ماجد راغب الحلو: انظر  ) ١(

في الأصل في مجال التحفظ باشتراط موافقـة حكومـات    referendumوقد استخدمت كلمة   ) ٢(
  . ممثلي المقاطعات في الاتجاهات الجرمانية والسويسرية القديمة

وفي . ثم تحور هذا اللفظ بعد ذلك واتسع معناه فأصبح يشمل إخضاع أي عمل للموافقة الشعبية
  :ذلك يقول جورج بوردو

"Dans les anciennes Dietes des Confederations germaniques et 
helvetiques. Les represcntants des Etats confederes ne statuaient qu'ad 
referendum. C'est-a-dire sous reserve de la confirmation de leur decision 
par leur government. Aujourd 'hui.Le sens du terme s'est clargi: it y a 
referendum chaque fois qu'un acte est soumis a l'acceptation populaire".  
 G. Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiqes 1969, p. 134.  

يعني موافقة النائب مع تحفظ التصديق الذي قـد يكـون للحكومـة أو     referendumفتعبير 
  . الشعب

 . وما بعدها ٩الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص ،د ماجد راغب الحلو: انظر  ) ٣(
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  .١٦١حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص . د: انظر  )١(

 والحكـم  بين الحكم الديمقراطي المباشر، وسطاً نظاماً دّهذه الصورة من صور الديمقراطية التي تع   )٢(
ولكن لا يترك هذه الهيئة التصرف  ففي الديمقراطية شبه المباشرة ينتخب الشعب هيئة تمثله،. النيابي

وبالتالي يحتفظ الشعب بحقه بالاشتراك في وضع الدستور والتصرف  دون رقابة من قبل الشعب،
فقه  ومن الملاحظ أن. ومصدر السلطات ،نه صاحب الشانأساس أوعلى . لصالحه بما يراه محققاً

ذ يتجه فريق من الفقهاء إ سيسي،أن تكييف الاسفتاء التأالقانون الدستوري ينقسم إلى فريقين بش
الدّستوريّ وتطور الأنظمة القانون  الدكتور ثروت بدوي، ،للديمقراطية المباشرة تطبيقاًحسبان لى إ

العامّة   النظرية"القانون الدّستوريّ  ورمزي الشاعر،  ٥٠ص  مرجع سابق، الدّستوريّة في مصر،
بكـر قبـاني، دراسـة في القـانون     . د ،١٠٩ص  مرجع سابق، والنِّظام الدّستوريّ المصريّ،
  .١١٤ الدستوري، مرجع سابق، ص

سيسي أالاستفتاء الت حسبانليه وهو إلى نفس الاتجاه الذي ذهبنا إخر من الفقهاء آبينما يذهب فريق 
عبـد الغـني بسـيوني عبـد االله،     . من هذا الفريق، د صورة من صور الديمقراطية شبه المباشرة،

جابر جاد نصار، الوسـيط في  .ود ٣٤٤ ص ،، مرجع سابقالقانون الدستوريالسياسية و  النظم
  .٥٣ ،٥٢، ص١٩٩٦القانون الدستوري، القاهرة، دار النهضة العربية، طبعة عام 



] ١٦٠ [ 

 

אא١٩٤٦E،،Fא
אא١٩٥٨EF١EK 

ÊŠÐÛa@sÛbrÛa@ @
òíŠÄã@Ûañ…bî@òîjÈ’Ûa 

 

אאאא
،אאאאאאW@ @

ğ÷æ_{@âìèÐß@òíŠÄäÛaZ 
אא،אאא

א،אאא
אא

אאאKאאא
אK 

א،،א
Kאא،א
،א،אא

א،אF٢EKא،אא
،אא،אא
אאאאאא،א
א،א،אאאK 

                                                            

  .١٦٢ص حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، مرجع سابق، . د: انظر  )١(
(2)  Rousseau (Jean-Jacques); The Social Contract or Principles of Political 

Righ (1762), Translated from the French with an introduction by G. D. 
H. Cole (London: J. M. Dent & Sons LTD. First Issue of This Edition 
1913 Reprinted 1916, 1920, 1923), Book III, Ch. I (Government in 
General).  
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ن الدولـة  أذا افترضنا إ" :في كتابه العقد الاجتماعي "جان جاك روسو"قال الفيلسوف الفرنسي    )١(
مـن   لا جـزءاً إفإن كل عضو في هذه الدولة لا يكون نصيبه  لاف مواطن،آمكونة من عشرة 

  "من السلطة ذات السيادة ١٠٠٠٠/١
«Suppose the State is composed of ten thousand citizens. each 
member of the State has as hisshare only a ten-thousandth part of 
the sovereign authority»  

  :انظر
Rousseau, Jean-Jacques; The Social Contract, Book III, Ch. 
I(Government in General) 
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(1)  The Political Writings Of JEAN JACQUES ROUSSEAU, In Two, 

Volumes(Volume I1 Cambridge University Press, 1915) ; Contrat 
social, Livre IV, Chapitre 1,p. 104. 

الانتخاب كوسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية، مرجع ، حسن مصطفى البحري. د: انظر   )٢(
  .١٥سابق، ص 
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النظريّة العامّة في القانون الدّستوريّ  ،رعد الجدّة .كطران زغير، د. المفرجي، د إحسان. د :انظر   )١(
  . ٢٣٧ص م،١٩٩٠بغداد، دار الحكمة، طبعة عام ،والنِّظام الدّستوريّ في العراق

. د: انظـر  .٨٩ص، ١٩٦٩ ،سنةالقانون الدستوري والأنظمة السياسية: وجورج بورد: راجع  ) ٢(
  .١٩٠فتاء الشعبي والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، صماجد راغب الحلو، الاست

الإسكندريّة، دار المعـارف،   ،"الجزء الأوَّل"القانون الدّستوريّ : الدكتور سعد عصفور: راجع  ) ٣(
ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة . د: انظر. ٢١٢صم، ١٩٥٤ الطّبعة الأولى، سنة

 = الرَّقابـة المتبادلـة بـين   ؛حسن مصطفى البحري. د:ظران .١٩١الإسلامية، مرجع سابق، ص
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رسـالة  " (دراسـة مقارنـة  " القاعدة الدّستوريّة كضمان لنفاذلطتين التَّشريعيةوالتَّنفيذية السُّ =
  .٨٢٦ ، ص)م ٢٠٠٦ـ ٢٠٠٥، القاهرة، عام جامعة عين شمسإلى  مةقدَّمُ، دكتوراه

مطبعة جامعة  السياسية والدستورية المقارنة، بغداد، حسان محمد شفيق العاني، الأنظمة. د: انظر  ) ١(
 . ١٨٩، ص١٩٨٦بغداد، 

 ،الاستفتاء الشعبيّ وبعض التّطبيقات المعاصـرة  بيداء عبد الجواد محمد توفيق العباسي،. أ: انظر  ) ٢(
 .٢٥ص  ،مرجع سابق

 . ٣٤٥ص ، مرجع سابق،  توريّالنُّظم السّياسيّة والقانون الدّس ،عبد الغني بسيوني عبد االله. د: انظر   )٣(

  =     .١٤٤هامش الصفحة  مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، كمال الغالي،. د :انظر  (٤) 
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الاستفتاء والتَّصديق الشعبيّ، بحث منشور في الموسوعة العربيّـة، العلـوم    جمال نعماني، :انظر =
 . ١٩٧ص  ل، بلا تاريخ،القانونيّة والاقتصادية، المجلّد الأوَّ

مرجـع   المبادئ الدستورية العامـة،  "الكتاب الأول" القانون الدستوري فتحي فكري،. د: انظر   (١)
 .١١٩ص  سابق،
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 G. Burdeau, traite de science politique, y. 4, 1969, P. 232: راجع  ) ١(

 . ٢١٦، ص١٩٧٥عام الحريات العامة، بلا ناشر، طبعة  ،عبد الحميد متولي. د: انظر  )٢(
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  ،، مرجـع سـابق  النُّظم السّياسيّة والقـانون الدّسـتوريّ   ،عبد الغني بسيوني عبد االله. د: انظر   )١(
 .٣٤٦ ص
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م، ممّـا  ١٩٤٦ما حدث بالنِّسبة للمشروع الأوَّل لدستور الجمهوريّة الفرنسيّة الرّابعة عـام   وهو   )١(
صبحي المحمصاني؛ . د: انظر. أسيسيّة جديدةأدَّى إلى وضع مشروع دستور آخر بواسطة جمعيّة ت

 . ٢٧م، ص١٩٥٢بيروت، دار العلم للملايين، طبعة عام  ،الدّستور والدّيمقراطيّة

 . ١٨٧ماجد راغب الحلو؛ الاستفتاء الشعبيّ والشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، ص . د: انظر   )٢(
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عبد الغني بسيوني عبد االله؛ . ؛ د٢٧ة، مرجع سابق، صالدّستور والدّيمقراطيَّ ،صبحي المحمصاني. د: انظر  ) ١(
 . ٩٤و ٩٣م، ص ١٩٨٥بيروت، الداّر الجامعيّة، طبعة عام  ،المبادئ العامّة للقانون الدّستوريّ

بـيروت، الـدّار    ،النُّظم السّياسيّة والقانون الدّسـتوريّ  ،حسين عثمان محمد عثمان. د: انظر  ) ٢(
 . ٦٧و ٦٦ص م، ١٩٨٨الجامعيّة، طبعة عام 

(3)  -Lavroff (Dmitri-Geogres); le systéme politique français, 

constitution et pratique politique de la ve République (5 éme 
édition, paris, 1991), p. 86. 
-Walker, Mark Clarence; The Strategic Use of Referendums: 
Power, Legitimacy, and Democracy (Palgrave Macmillan Ltd, First 
edition: 2003), pp. 24-26.    
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شعار الجمهورية هـو  " :في مادته الثانية على أن ١٩٥٨الحالي لسنة  يوقد نص الدستور الفرنس  ) ١(
  ". شعبلحكومة الشعب من الشعب ول: إخاء مبدؤها هو مساواة، حرية،

ول، القانون الدستوري ونظم الحكم المقارنـة،  قسم الأطعيمة الجرف، القانون العام، ال. د: انظر  ) ٢(
  . ١٨، ص١٩٦٢القاهرة، . مكتبة القاهرة الحديثة

قامة الدساتير، مجلة الرافدين للحقـوق، تصـدرها كليـة    إساليب أعصام سعيد عبد، . د: انظر  ) ٣(
 . ١٦٦، ص٢٠٠٢، تموز، )١٣(جامعة الموصل، العدد ,القانون
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 .٤٩ص  ، مرجع سابق،النِّظام الدّستوريّ وتطور الأنظمة الدّستوريّة في مصر ثروت بدوي،. د: انظر   ١)(
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 ،النظرية العامّة والنِّظام الدّسـتوريّ المصـريّ  "، القانون الدّستوريّ رمزي طه الشّاعر. د: انظر   )١(
  .١١٤و ١١٣،ص ١٩٩٧القاهرة، مطبعة جامعة عين شمس، سنة 

 مرجـع سـابق،   ،ريّ وتطور الأنظمة الدّستوريّة في مصرالنِّظام الدّستوثروت بدوي، . د: انظر
 .وما بعدها ٥٠ص
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، "الكتـاب الأوَّل "إبراهيم أبو خزام؛ الوجيز في القانون الدّستوريّ . ميلود المهذبي ود. د: انظر  ) ١(
 . ٢٣٩، صم١٩٩٦بنغازي، الدّار الجماهيريّة للنّشر والتّوزيع والإعلان، الطّبعة الثّانية، سنة 

. والتصديق الشعبيّ هو الأسلوب العاديّ لوضع الدّساتير في الأنظمة الدكتاتوريّة وفي البلاد المتخلّفة عموماً   )٢(
 أخذَ فقد. ويتدخَّل الشَّعب إمّا عندما يُطلَب منه أن يُقرّ انقلاباً وقع، أو تفويضاً بوضع دستور في المستقبل

 موسـيليني، وإسـبانيا   عهد في الفاشيّة هتلر، وإيطاليا دعه في النازيّة ألمانيا دستور لوضع بهذا الأسلوب
 الشيشكلي، حيـث  أديب عهد في سوريّة في أيضاً الأسلوب بهذا أُخذَ فرانكو، كما في عهد الديكتاتوريّة

عليه، وفي  موافقاً م، وعُد٩/١٠/١٩٥٣َّبتاريخ  فيه لاستفتائه الشَّعب على وعُرِضَ ،دستور مشروع وُضِعَ
وأُعيدَ العمل بدستور عـام   ،قع انقلاب عسكري اضطرَّ أديب الشيشكلي للاستقالةم و٢٥/٢/١٩٥٤

  . م، وعُدَّت الفترة السّابقة غير شرعيّة١٩٥٠
كمال الغالي؛ . ؛ د١٦٨حسن مصطفى البحري؛ القانون الدّستوريّ، مرجع سابق، ص . د: انظر

  . ١٤٤ مبادئ القانون الدّستوريّ والنُّظم السّياسيّة، مرجع سابق، ص
 الحميد عبد. وما بعدها؛ د ٤٩٧حسن مصطفى البحري؛ الانتخاب، مرجع سابق، ص. د: انظر   (٣)

 ،الإسلاميّة في الشّريعة الدّستوريّة بالمبادئ المقارنة مع السّياسيّة والأنظمة الدّستوريّ القانون متولي؛
 . ١٦٦و١٦٥م، ص١٩٩٩ سنة المعارف، طبعة الإسكندريّة، منشأة
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 ،١٩٩٣القاهرة،  ،جابر جاد نصار، الاستفتاء الشعبي والديمقراطية، دار النهضة العربية. د: رانظ  ) ١(
 . ٢٧، ٢٦ص 

حسن مصطفى البحري، الانتخاب كوسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية، مرجع . د: انظر   (٢)
 .١٣ص, ٢٠١٤,سابق
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جميلـة  . ؛ د٢٨٠ص ، مرجع سابق،ن الدّستوريّالنُّظم السّياسيّة والقانو ،فؤاد العطار. د: انظر  ) ١(
الشربجي؛ الاستفتاء، الموسوعة القانونيّة المتخصِّصة، صادرة عن هيئة الموسوعة العربيّـة، المجلَّـد   

  . ٢١٠، ص )م٢٠١٠الطّبعة الأولى، سنة (الأوَّل 
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الدسـاتير في   وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الاستفتاء التأسيسي  بدأت بالظهور مع حركة تدوين  ) ١(
، ولم ١٧٧٦بعض المستعمرات الأمريكية الشمالية عقب استقلالها عن بريطانيا العظمى في عـام  

كتعبير  يكن يُنظر آنذاك إلى الاستفتاء الشعبي على أنه مجرد وسيلة فنية ممكنة لوضع الدساتير، وإنما
لتشـريعي المحلـي   ، قـام المجلـس ا  ١٧٧٨ففي عام . مباشر عن ممارسة فكرة السيادة الشعبية

Provincial Assembly لولاية ماساشوستس ،State of Massachusetts -  تحت ضغط
بإعداد دستورٍ عرضه على التصويت الشعبي لإبـداء   -المزارعين، والبلدات الواقعة غرب الولاية 

 الرأي فيه، فرفضه الشعب؛ لأن المجلس التشريعي هو من قام بإعداد وثيقة الدستور، وكان مـن 
، يُنتخب خصيصـاً لهـذا   Special Conventionالمفترض أن يقوم بهذه المهمة مؤتمر خاص 

الغرض، وليس المجلس التشريعي، ولهذا سُحِبَ مشروع الدستور، وقام الشعب بانتخاب مـؤتمر  
، تولى وضع دستور جديد، وافق عليـه الشـعب في   onstitutional Conventionدستوري 

حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، .د: انظر. ١٧٨٠ ان عاماستفتاء عام جرى في حزير
     .١٦٤مرجع سابق، ص 

 . ٢٩٠، صمرجع سابق ،كمال الغالي؛ مبادئ القانون الدّستوريّ والنُّظم السّياسيّة. د: انظر  ) ٢(

   .١٢٩، ص، مرجع سابقالنِّظام النيابيّ ومشكلة الديمقراطيّة ،عصمت سيف الدّولة. د: انظر  ) ٣(
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بيروت، الدّار ، "الدُّول والحكومات"إبراهيم عبد العزيز شيحا؛ مبادئ الأنظمة السّياسيّة . د: انظر  ) ١(
 . ٢١٩م،  ص١٩٨٢الجامعيّة، طبعة عام 

الإسكندريّة، دار الطالب، طبعـة عـام   ، أزمة الأنظمة الديمقراطيّة ،عبد الحميد متولي. د: انظر  ) ٢(
 . ١٢٩و ١٢٢ص م،١٩٥٤

م، ١٩٩١بلا ناشر، الطّبعة الأولى، سـنة  ، شرعيّة الاستفتاء الشعبيّ ،فاروق الكيلاني. د: ظران   )٣(
 . ٢٩٠كمال الغالي؛ مبادئ القانون الدّستوريّ والنُّظم السّياسيّة، مرجع سابق، ص. ؛ د٧٤ص
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كـرد   منشورات مركز السليمانية، ،)دراسة مقارنة(ريان محمد علي، الدستور الفيدرالي آ: انظر   )١(
 .٢٩، ص ٢٠٠٩ستراتيجية ستان  للدراسات الإ

والتي لم يستطع ميثاق  مشاعر الحرية لدى السويسريين، ١٨٣٠حيث بعثت الثورة الفرنسية لسنة    )٢(
، صلاحية في سويسرا للمطالبة بكثير من الحقـوق المدنيـة  إإذ ظهرت حركة . خمادهاإ ١٨١٥

 وأن يكون اجتماعاته علنيـة،  ،يار أعضاء البرلمانختمنها إجراء انتخابات مباشرة لا والسياسية،
 ،ووجود ضمانات قانونية لحماية الحقوق الشخصية ،وحق التظلم ،وطالبوا أيضاً بحرية الصحافة

وقد وافقت السلطات التشريعية على هذه المطالب في تسـع مقاطعـات دون   . وحقوق الملكية
القوى المطالبـة  (ا ما بين حركة التحرر والتراعات ذروته ،وبلغت هذه الخلافات. سفك الدماء
 ـ) بالإصلاحات ن أوالقوى المحافظة إلى أن اصطدمت حركة التحرر مع المحافظين الكاثوليك بش

في هـذه الظـروف تحالفـت    . وإلغاء الأديـرة  ،مشروعات مثل فرض الضرائب على الكنيسة
فيما بينها ) رايبورج، فاليةنتروالدين، زوج، متأأوري، شويتر،  لوسيرن،(المقاطعات الكاثوليكية 

وطالب الديت آنذاك بأن يحل السوندربند  داخل التعاهد السويسري، بحلف وصف بالسوندربند
رجل إلى الميـدان   ١٠٠٠٠٠قوامه  ولكن بعد أن تلقى الديت رفضاً قاطعاً أرسل جيشاً نفسه،

واشتعلت الحـرب  . بوكان ذلك بقيادة الجنرال دوفور الكاثوليكي المذه لحل التحالف بالقوة،
 ،أيضـاً ) السوندربند(وسميت الحرب بـ  والمقاطعات البروتستانتية، ،بين المقاطعات الكاثوليكية

التي حاولت  بل بدافع من الأفكار الليبرالية، ولكن اندلاع الحرب لم يكن لأسباب دينية فحسب،
والـتي ظهـرت    البروتستانتية،منعاً لسيطرة المقاطعات  المقاطعات الكاثوليكية المحافظة مقاومتها،

انتهت الحرب بظفـر المقاطعـات   . بوادر التصنيع فيها مع ما رافقها من حركة ديمقراطية ليبرالية
دمون رباط  الوسيط في أ. د: انظر. فرض دستور اتحادي ١٨٤٨ومن ثم وفي سنة  البروتستانتية،

 . ٥٧٦سابق، ص مرجع  الجزء الأول، الدولة وأنظمتها،. القانون الدستوري العام
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  .٣٠مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(ريان محمد علي، الدستور الفيدرالي آ: انظر   )١(
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  .١٦٦ حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص. د: انظر   )١(
 The Swiss Constitution of 18 April  1999                                  :انظر       

  .٣١مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(ريان محمد علي، الدستور الفيدرالي آ: انظر   )٢(
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مرجع  الجزء الأول، الدولة وأنظمتها،. دمون رباط  الوسيط في القانون الدستوري العامآ.د :انظر   )١(
  .وما بعدها ٦٣٣سابق، ص 

  .١٦٥حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص . د: انظر    )٢(
  :حكام الختامية والانتقالية للدستور الروسينص المادة الموجودة في الأ        

«The Constitution of the Russian Federation shall come into force from 
the momentof its official publication according to the results of a 
nationwide referendum. The dayof the nationwide referendum of 
December 12, 1993 shall be considered to be the day ofadopting the 
Constitution of the Russian Federation ».  
The Constitution of the Russian Federation of 25. 12. 1993 (Withamends 
of 09. 01.1996, 10. 02. 1996, 09. 06. 2001).  
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أخذ  بنظام الاستفتاء الشعبي، بوصـفه   ١٩٩٠الإشارة أن مشروع دستور العراق المعلن في تموز تجدر    (١)
صيغة ديمقراطية تضمن مشاركة الشعب بشكل مباشر في مشروعات القوانين والمسائل المهمة المتصـلة  

تمـوز   ١٧ة للفكرة التي كان النظام السياسي لثـور  بمصالح البلاد، فضلاً عن إقرار هذا المشروع إحياء
  :خذ هذا المشروع بأسلوب الاستفتاء الدستوري التأسيسيأوعليه فلقد . ينوي تطبيقها ١٩٦٨

من هذا المشروع موضحة الأخذ بالاستفتاء على الدستور حيث نصت ) ١٧٩(ادة الملقد جاءت 
في يعمل بأحكام هذا الدستور بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء ونشره في الجريدة الرسميـة  ((

  ))علان نتيجة الاستفتاءإمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ 
  :فمن النص أعلاه يلاحظ

  .إن هذا الاستفتاء هو استفتاء دستوري تأسيسي من حيث الموضوع لكونه استفتاء على الدستور .١
تاء بما أن العمل بأحكام هذا الدستور لا يتم إلا بعد إقراره عن طريق الاستفتاء، فهذا الاستف .٢

 بيداء عبد الجواد محمد توفيق العباسي،: انظر .هو استفتاء إجباري من حيث وجوب إجرائه
  . ٩٣ ص ،مرجع سابق ،الاستفتاء الشعبيّ وبعض التّطبيقات المعاصرة
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  .٣٣مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(ريان محمد علي، الدستور الفيدرالي آ: انظر   )١(
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  .٣٥مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(تور الفيدرالي ريان محمد علي، الدسآ: انظر   )١(
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تجدر الإشارة إلى أن إن تحديد المدة الزمنية لكتابة الدستور العراقي تؤثر سـلباً علـى العمليـة       )١(
إذ تحتاج العملية . وصياغة الدستور ،ما بين العملية الدستورية كبيراً ختلافاًاالدستورية لأن هناك 
 ،وخاصة في بلد مثل العراق الذي خرج من حـرب  ربة سياسية كافية،وتج ،الدستورية إلى زمن
سـنتان بالنسـبة   (والفلتان الأمني، والتي تتطلب وقتاً أطول  ،حتراب الأهليويعيش في حالة الا

وذلـك  ). فريقيا وثمانية أعوام بالنسبة للولايات المتحـدة إلألمانيا وخمس سنوات بالنسبة لجنوب 
 ،شعب العراقي في حوار وطني شامل لبحث قضايا الخلافية الأساسيةلضمان مشاركة مكونات ال

جديد تبنى عليه الدولة " احتماعي"وقناعات مشتركة لتأسيس عقد سياسي  ،والوصول إلى أرضية
رقـم   تقرير معهد السلام الأمريكي، :انظر .ية الدستورية في العراقنللتفصيل حول العل. العراقية
على  تكوين رؤية لمستقبل البلاد، :ن العملية الدستورية في العراقبعنوا ٢٠٠٥لشهر شباط  ١٣٢
   .١٠/٧/٢٠٠٥في  www. usip. orgلكتروني  الإالموقع 
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بدأت لجنة كتابة الدستور عملها في وقت متأخر ولكنها أنجزت مشروع الدستور مبكراً، إضافة    )١(
لجنة الدستورية إلى سلسلة مـن الاجتماعـات   إلى أنه في الثامن من آب نقلت المفاوضات في ال

شكالية كتابة الدستور إ د غسان العطية، :للتفصيل انظر. قيادات الأحزابغالبية بين  الخاصة ما
مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية     ستراتيجية والمستقبلية،سلسلة محاضرات الإ العراقي الجديد،
  .وما بعدها ١٢ص  ،٢٠٠٥ن لشهر حزيرا ١١العدد  جامعة الكويت، والمستقبلية،

ولكـن  . والقوى السياسية ،حزابتمت صياغة الدستور العراقي نتيجة توافقات ما بين غالبية الأ  ) ٢(
لم توافق على هذه الصيغة إلا حينما وافـق المفاوضـون في    اسية المقاطعة للانتخاباتيالقوى الس

معية الوطنية تشكيل لجنـة لتقـديم   الجنة الدستورية على إضافة مادة في المسودة تعطي الحق للج
المقترحات الدستورية حول بعض الفقرات الموجودة في المسودة الدستورية لغرض تعديلها بعـد  

حيث لم توافق هذه القوى السياسية على العملية السياسية في العراق  انتخابات للحمعية الوطنية،
القـوى رفضـت   ه المحافظات التي تمثل هذوحتى أن المناطق و بما فيها العملية الدستورية، برمتها،

مـن   ٨١،٧٥اذ رفضتها نسبة  ٢٠٠٥/  ١٠/ ١٥مسودة الدستور في الاستفتاء الذي جرى في 
القوى السياسية المقاطعـة  رغم وجود تأييد لبعض  وصلاح الدين، ،المواطنين في محافظتي الأنبار
في  ٤٨،٧و في المائـة،  ٥٥،٠١وانخفض الرفض إلى نسبتي  وديالى، ،للدستور في محافظتي نينوى

بي تراقـب  وأو الاتحاد الأور ،ولو وجدت جهات دولية محايدة كالأمم المتحدة. المائة على التوالي
خاصة في هـذه   أكثر لرفض الدستور، عملية الاستفتاء الدستوري لكانت النتائج تسجل أرقاماً

بوجـه   اسية لهذه المحافظاتإن القوى السيفمن الواضح  ولكن على الرغم من ذلك،. المحافظات
                                                                                                        .عام رفضوا الدستور

للمجموعـة الدوليـة    ٢٠٠٥ /٩/ ٢٦في / ١٩/تقرير الشرق الأوسط رقـم  : للتفاصيل انظر
علـى الموقـع    وما بعـدها،  ٣ص  ،"ة دستورية تتعثرعملي" :تفكيك العراق"للأزمات بعنوان 

  ٢٠٠٥./١٢/ ١٤في  www.crisisgroup org:لكترونيالإ
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هي الموعد النهائي لصياغة الدستور، ولكن الجمعية الوطنية عدلت قـانون   ١٥/٨/٢٠٠٥بما أن    )١(
 ـ   ،٢٠٠٥/ ٢٢/٨إدارة الدولة لتمديد خاص لمدة أسبوع الى  د ومن ثم ثلاثة أيـام أخـرى لح

 ٦قانون التعديل الأول لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية رقم  :انظر. ٢٥/٨/٢٠٠٥
  .٢٠٠٥ /٨/ ٤٠٠٣،٣٠العدد  المنشور في جريدة الوقائع العراقية، ،٢٠٠٥لسنة 



] ١٩٩ [ 

 

אא،אא،K
Kאאאאא 

אא،אאא
،אאאא

אא،א،אא
Kאאאא

אאF١EK 
ğ̂ éÞ^m{@@É™ë@‰ìn†Ûa@¿@òČí‰ìZ 

אאאא١٩٧٣٢K
٢٦א١٩٧٢?א?

אKאא
א،אא

א،،א
א٣٠L١L١٩٧٣٢٠L٢L١٩٧٣F٣EK 

٣L٣L١٩٧٣אאL١٩٩L
אאאאא

١٢L٣L١٩٧٣אאL٨L١L٣L١٩٧٣
א،אאא

אאאאאא١٦٦L

                                                            

 يُعدّ هذا الدستور نافذاً، بعد موافقة« على أن  ٢٠٠٥من الدستور العراقي / ١٤٣/نصت  المادة    )١(
  . »الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه 

 ،مرجع سابق ،النظم السياسية ،نجم الأحمد. د ،أحمد اسماعيل. د ،محمد الحلاق .د: انظر   (٢)
  .٢٨٠ص

 . ١٦٦حسن مصطفى البحري؛ القانون الدّستوريّ، مرجع سابق، ص . د: انظر   )٣(
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 -٣. عبد الكريم عدي عضواً -٢. مظهر العنبري رئيساً للّجنة - ١: سّادة التالية أسماؤهموهم ال   )١(
 -٦. الدكتور عادل جاموس عضـواً  -٥. محرم طيارة عضواً -٤. الدكتور كمال شرف عضواً

 -٩. الدكتور عبود السراج عضواً -٨. الدكتور عزيز شكري عضواً -٧. ممتاز فواخيري عضواً
. الدكتور سعيد نحيلي عضـواً  -١١. الدكتور سام دلة عضواً -١٠. يب عضواًالدكتور فؤاد د

الدكتور قدري  -١٤. الدكتور فاروق الباشا عضواً -١٣. الدكتور ميخائيل نقول عضواً -١٢
عبد الرحمن الزكـاحي   -١٧. أحمد عيدو عضواً -١٦. نزار سكيف عضواً -١٥. جميل عضواً

 -٢٠. الدكتور محمد خير عكـام عضـواً   -١٩. ضواًالدكتور جاسم زكريا ع -١٨. عضواً
الدكتورة جميلـة   -٢٢. الدكتور عبد الحي السيد عضواً -٢١. الدكتورة كندة الشماط عضواً

 -٢٥. أحمد صالح إبـراهيم عضـواً   -٢٤. الدكتورة أمل يازجي عضواً -٢٣. شربجي عضواً
محمـود   -٢٨. ي عضواًعصمت عنابر -٢٧. نبيه جلاحج عضواً -٢٦. عمران الزعبي عضواً

حسـن مصـطفى البحـري، القـانون     . د: انظر   . أحمد كزبري عضواً -٢٩. يونس عضواً
 .١٦٦ الدستوري، مرجع سابق، ص
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م، نتائج الاستفتاء علـى مشـروع   ٢٧/٢/٢٠١٢ثنين أعلنت وزارة الداخلية السّورية، يوم الإ  ) ١(
عـدد  "إنَّ  :الداخلية محمد الشعار قوله عن وزير) سانا(الدّستور الجديد لسوريّة، ونقلت وكالة 

من أصـل   )%٥٧,٤(أي بنسبة / ٨٣٧٦٤٤٧/المواطنين الذين مارسوا حقَّهم في الاستفتاء بلغ 
وأضـاف  ". م١/١/٢٠١٢يحقُّ لهم الاستفتاء ممَّن بلغوا الثّامنة عشرة بتـاريخ  / ١٤٥٨٩٩٥٤/

مواطن بنسبة / ٧٤٩٠٣١٩/ور الجديد في حين بلغ عدد الموافقين على مشروع الدّست"الشعار أنَّه 
، بينما بلغ عـدد  %) ٩(مواطناً بنسبة / ٧٥٣٢٠٨/من عدد المستفتين وغير الموافقين % ٨٩,٤

حسن مصطفى البحـري، القـانون   . د: انظر". )%١,٦(بنسبة  / ١٣٢٩٢٠/الأوراق الباطلة 
 .١٦٧ الدستوري، مرجع سابق، ص

: م، والتي قضت بـأن ٢٠١٢الدّستور السّوري الحالي لسنة من / ١٥٧/وذلك تطبيقاً لنص المادة   ) ٢(
حسن مصـطفى  . د: انظر). يُنشر هذا الدّستور في الجريدة الرَّسمية، ويُعَدُّ نافذاً من تاريخ إقراره(

 .١٦٧ البحري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص
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بوضـع مشـروع    حيث طلب الرئيس أنور السادات من مجلس الشعب في جلسة خاصة القيام  ) ١(
وإقامة نظام الحكـم علـى    ،تصحيح المسار الثوريلى إسس التي تهدف الدستور وفقاً لبعض الأ

. مايو ٢٤ولقد اجتمع المجلس في  ،ساس من سيادة القانون وحماية الحريات الشخصية للمواطنينأ
 ٥٠مـن  ولقد اقترح رئيس المجلس أن تشكل لجنة تحضيرية  ،للنظر في هذا التكليف ١٩٧١أيار 
ولها في سبيل ذلك  ،ليها بمهمة وضع مسودة مشروع هذا الدستورإمن أعضاء المجلس يعهد  واًعض

غير أنه تقدم لعضـوية  . أن تستعين بمن تشاء من أهل الخبرة وعلماء الدين وسائر فئات الشعب
. مـايو  ٢٥هذه اللجنة ثمانون عضواً من أعضاء المجلس لذلك قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 

ولقد تفرعت عـن تلـك    اًعضو ٨٠لى إ ٥٠رفع عدد أعضاء اللجنة التحضيرية من  ١٩٧١أيار
 خـلاق والحريات والأ ،ليها بدراسة المقومات الأساسية للمجتمعإالأولى عهد . اللجنة أربع لجان

والقـوانين  دارة المحلية ليها بدراسة نظام الإإبدراسة نظام الحكم، والثالثة عهد ليها إوالثانية عهد 
تلقي مقترحات الجماهير وعمل موجز لها وتبويبها وتوزيعها على ليها بإالأساسية، والرابعة عهد 

خرى فرعيـة  أولقد انبثقت عن هذه اللجان الأربعة لجان  ،اللجان الثلاثة السابقة كل فيما يخصه
الـدين  الكثيرين من غير أعضاء المجلس من أساتذة الجامعات ورجال القضـاء ورجـال    تضم

وبعد أن انتهت اللجان الفرعية من عملـها عرضـته علـى اللجنـة      ،وغيرهم من ذوي الرأي
لى مجلـس  إساسية لمشروع الدسـتور  التحضيرية التي قامت بدورها بتقديم تقرير عن المبادئ الأ

لى لجنة فنية صياغة نصوص الدستور وفقاً إوبعد ذلك عهد  ،الشعب الذي قام هو الآخر بمناقشتها
  .ثم قام المجلس بإقراره ثم عرض المشروع على الشعب لاستفتائه فيه ،ه المبادئلهذ
 )لنظام الحكـم (الذي وضعته  اللجنة الفرعية ١٩٧١وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الدستور  -

) رئيس الجمهوريـة والـوزراء  (المنوط بها تحضير نصوص مشروع الدستور عن السلطة التنفيذية 
على ذلك التقرير، )) نظام الحكم((وجهة نظر اللجنة، والذي وافقت لجنة والمصحوب بتقرير عن 

ختلافاً جذرياً عن نصـوص مشـروع   اتبين أن ذلك المشروع يختلف : قول أنهتوتلك النصوص 
الدستور الذي نشرته الحكومة في الصحف باعتباره المشروع الذي وافقت اللجان المختصة عليه، 

لاستفتاء الشعبي ليكون الدستور الدولة المصرية والحقيقة أنـه  وكان نشره من أجل عرضه على ا
 فمشروع الدستور الذي وضعته اللجنة الفرعية التنفيذية وقدم إلى .كان دستور الحكومة الساداتية

 = قتبس من الشـريعة الإسـلامية بعـض   اكان مشروع الدستور برلمانياً ولو أنه . اللجنة العامة
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ؤولية رئيس الدولة عن جميع أعماله في حين أن المشروع الذي نشـر  مبادئها، كتقرير مبدأ مس =
في الصحف كان مشروع دستور رئاسي فيما كان يعتقد الرئيس السادات وبطانته من مستشاريه 

وهـو النظـام   (القانونيين، ولكن الحقيقة أنه كان رئاسياً أبعد من النظام الرئاسي النمـوذجي  
  ).الأمريكي

. ٤٩٢، ٤٩٣القانون الدستوري، مرجع سابق، ص . هيم عبد العزيز شيحابراإ. راجع في ذلك د
مـع المقارنـة بأنظمـة    "عبد الحميد متولي، نظرات في أنظمة الحكم في الـدول الناميـة   . دو

 .وما بعدها ٥٧٠، ص ، مرجع سابق"الديمقراطيات الغربية

 . ١٩٧١من دستور مصر لعام ) ١٩٣(انظر نص المادة   ) ١(

الاستفتاء العام وانتخاب رئيس الجمهوريّـة في الدّسـتور الـيمنيّ    ، قائد محمد طربوش. د: انظر  ) ٢(
 . ٩٢ص ،١٩٩٩، صنعاء أيلول، ١٧العدد  ،مجلة الثوابتوالدّساتير العربيّة، 

  . ٧٤، ص١٩٨٧محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، . د: انظر  ) ٣(
 ٢٠١٢التعليق على نصوص دستور مصر "الجمهورية الثانية  دستور، محمد علي سويلم. د: وانظر  ) (٤

  .١٢٨٦  ص، مرجع سابق، "في ضوء الفقه والقضاء ومضبطة الجمعية التأسيسية
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، "دراسة قانونيّة سياسيّة مقارنة"الاستفتاء وأزمة الديمقراطيّة  ،سليمان صالح الغويل. د: انظر   (١)
  .١٧٤ص  م،٢٠٠٣الأولى، سنة بنغازي، منشورات جامعة قار يونس، الطّبعة 

القاهرة، دار النّهضة العربيّة، طبعة عـام   ،النُّظم السّياسيّة المعاصرةمحمد محمد بدران، . د: انظر  ) ٢(
 . ٢٢٥، صم١٩٩٩



] ٢٠٧ [ 

 

ÊŠÐÛa@ïãbrÛa@@ @
@òibÓŠÛa@òîjÈ’Ûa@óÜÇ@ÞbàÇc@ò÷îa@òîibîäÛa@ @

 

אאאאא
אא،אאא

א''Power tends to corrupt; absolute power corrupts 

absolutely?،אאאאא،א
אא،א

אאאאא
،אאאאKא
אאF١E،אאא

                                                            

  . ٣٧و ٣٦، ص مرجع سابق، النظم السياسية  ،حسن مصطفى البحري. د: انظر   )١(
  :وقد عبَّر عن ذلك مونتسكيو بقوله

لسياسية لا يمكن ضمانها إلا في الحكومات المعتدلة، على أنها لا توجد دائماً في تلك إن الحرية ا«
فلقد أثبتت التجارب الأبدية أن . الحكومات، فهي لا تتحقق إلا عند عدم إساءة استعمال السلطة

 .كل إنسان يتمتع بسلطة يميل إلى إساءة استعمالها، ويتمادى في استعمالها حتى يجد حدوداً توقفه
. أن نقول بأنَّ الفضيلة نفسها في حاجة إلى حـدود  -من خلال هذه الحقيقة  -إنه ليس غريباً 

أنْ يكون  -بطبيعة الأشياء  -ولكي نمنع أو نتفادى إساءة استعمال السلطة، فإنَّه من الضروري 
  . »النِّظام قائماً على أساس أنَّ السُّلطة توقف أو تحد السُّلطة 

« Political liberty is to be found only in moderate governments; and 
even in these it is not always found. It is there only when there is no 
abuse of power. But constant experience shows us that every man 
invested with power is apt to abuse it, and to carry his authority as 
far as it will go. Is it not strange, though true, to say that virtue 
itself has need of limits? To prevent this abuse, it is necessary from 
the very nature of things that power should be a check to power».   

  :انظر
   Montesquieu; Charles de Secondat, Baron de The Spirit of Laws 
[1748], translated from the French by Thomas Nugent [1752], 
(Canada: Ontario, Batoche Books, 2001), Book XI, Ch. VI,, p. 172.  
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 قريـة  في ١٦٨٩ عام مونتسكيو الفرنسي الأديب القانون رجل ولد أنه إلى الإشارة وتجدر -= 
 كانـت  بـل  جِسام، بأحداثٍ حافلةً حياته تكن ولم بوردو، مدينة من رببالق ،الفرنسية لابريد
 تُـدعى  المحـاكم  وكانـت  البرلمان، في مستشاراً وعَمِل القانون، دَرَسَ. والكتابة للفكر مُكرّسةً
 زهـاء  رئاستها في وظل بوردو، محكمة ترأس عمره من والعشرين السابعة وفي. آنذاك برلمانات
 مـن  سلسلةٌ وهو ،١٧٢١ عام نُشر الذي" فارسية رسائل" مؤلفه نائهاأث في كتب سنوات، عشر

 يحياهـا  التي العادات فيها يصفون بلادهم في لهم أصدقاءٍ إلى الفرس من زوّار بها يبعثُ الخطابات
 في الإقامـة  لمونتسكيو تَطُب لم ولكن. كبيراً نجاحاً" الفارسية الرسائل" لقيت ولقد الفرنسيون،
 مُكرسـاً  الفرنسي الريف في ليستقر عاد ثم الأوروبية، البلدان في عديدة حلاتٍبر فقام باريس،
مبدأ ثنائية السُّلطة التَّنفيذية والعلاقـة بـين رئـيس الدَّولـة      فادي جديد،: انظر. لكتاباته وقته

   . ٢٠ هامش الصفحةمرجع سابق،  ،والحكومة في النظم السّياسية المعاصرة
 ،"دراسة قانونيّة سياسيّة مقارنة"الاستفتاء وأزمة الديمقراطيّة  ، الغويلسليمان صالح. د: انظر   (١)

  .١٧٩ مرجع سابق، ص
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  .٥٦، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"علاء الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية : انظر   (١)
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الكتاب الثّاني، مرجـع  " السّياسيالأسس العامّة للتّنظيم "طعيمة الجرف؛ نظريّة الدّولة . د: انظر  ) ١(
  . ١٩٨سابق، ص

، مرجع سابق،     "دراسة مقارنة"علاء الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية : انظر   (٢)
  .١٦٤ ص
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 ،"دراسة قانونيّة سياسيّة مقارنة"الاستفتاء وأزمة الديمقراطيّة  ،سليمان صالح الغويل. د: انظر   )(١
  .١٨٦ص  مرجع سابق،

 ،"دراسة قانونيّة سياسـيّة مقارنـة  "سليمان صالح الغويل، الاستفتاء وأزمة الديمقراطيّة . د: انظر   (٢)
  .١٨٢مرجع سابق، ص 
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عمّـان، دار  حمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدسـتوري،  أنعمان . د: انظر  ) ١(
  . ٢٧١، صم٢٠١١ الثّقافة للنّشر والتّوزيع، الطبعة السابعة، عام
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 ،بيداء عبد الجواد محمد توفيق العباسي،الاستفتاء الشعبيّ وبعض التّطبيقات المعاصرة. أ: انظر  ) ١(
  .١٠٣ ص ،مرجع سابق

 ،"دراسة قانونيّة سياسيّة مقارنة"الاستفتاء وأزمة الديمقراطيّة  ،سليمان صالح الغويل. د: انظر   )٢(
  .١٨٤ مرجع سابق، ص
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، مرجع سابق، "دراسة مقارنة"الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية  علاء: انظر   )(١
  .١٦٨ ص
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  . ٢١٨مرجع سابق، ص ،ماجد راغب الحلو ؛ الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية. د: انظر  ) ١( 
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  .٤٢٤ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص . د: انظر   )(١

، "دراسة قانونيّة سياسيّة مقارنة"سليمان صالح الغويل، الاستفتاء وأزمة الديمقراطيّة . د: انظر   (٢)
   .٢٠٠مرجع سابق، ص 

، مرجع سابق، "دراسة مقارنة" علاء الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية: انظر
  .١٧١ص 
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وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، مصدر سـابق،   ثروت بدوي، القانون الدستوري. د: انظر  ) ١(
 . ٤٠ص

بيداء عبد الجواد محمد توفيق العباسي، الاستفتاء الشعبيّ وبعض التّطبيقات المعاصـرة،   .أ :انظر  ) ٢(
 .١٠٥ مرجع سابق، ص

  . ٤٨١، ص١٩٧٣طعمية الجرف ؛ الدول، . د: انظر  ) ٣(
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  . ٩٥، صمرجع سابقادئ العامة للقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله، المب. د :انظر   )١(
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 ،"دراسة قانونيّة سياسيّة مقارنة"الاستفتاء وأزمة الديمقراطيّة  ،سليمان صالح الغويل. د: انظر   (١)
  .٢٠٤ مرجع سابق، ص

ع الاستفتاء الشعبيّ وبعض التّطبيقات المعاصرة، مرج ،بيداء عبد الجواد محمد توفيق العبّاسي: انظر  ) ٢(
 . ١٠٦سابق، ص 
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علاء : انظر ،٤٤٥سابق، ص مرجعسلامية، ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة الإ. د: انظر   )١(
 .١٧٤ ، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة"الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية 

 . ٤٤٦سابق، ص مرجعسلامية، ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة الإ. د: انظر  ) ٢(

  .٥١٨، ٥١٧سابق، ص  مرجع، )الدولة والحكومة(محمد كامل ليلة، النظم السياسية . د: انظر  )  ٣(
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، ١٩٣٨بغـداد،  . حسن أبو السعود سيف، القانون الدسـتوري، مطبعـة الجزيـرة   . د: انظر  ) ١(
  . ١٣٥ص

، مرجع سـابق،  "دراسة مقارنة" الديمقراطية وأثره فيعلاء الدين محمود، الاستفتاء الشعبي : انظر      
 .١٧٦ص 

 ،الاستفتاء الشعبيّ وبعض التّطبيقات المعاصـرة  بيداء عبد الجواد محمد توفيق العباسي،. أ: انظر   )(٢
  .١٠٨ص  ،مرجع سابق
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 .١٧٩، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة"علاء الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية : انظر   (١)
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 . ٤٥٥ص سابق، مرجع، الإسلامية والشريعة الشعبي الاستفتاء ،الحلو راغب ماجد. د: انظر   )١(
 .  ٢٢٦سابق، ص مرجع النُّظم السّياسيّة المعاصرة،محمد محمد بدران، . د: انظر  ) ٢(

 .٤٥٦الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  ،ماجد راغب الحلو. د: انظر   )٣(
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دور الرَّأي العام في السّياسة العامّـة، الكويـت،و كالـة     "صوت الشَّعب"أحمد بدر، . د: انظر  ) ١(
علاء الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثـره في  : انظر. ٤٥٨، ص١٩٧٣المطبوعات، طبعة عام 

  .١٨١، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة" الديمقراطية
 .٤٥٧اء الشعبي والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ماجد راغب الحلو، الاستفت. د: انظر  ) ٢(
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  والجدول الآتي يوضح نتائج هذا الاستفتاء   ) ١(
  التصويت المحدد أو المبين% ٢٦٦٠٣٤٦١العدد المسجلون
  - ٢٢٢٩٣٣٠١ التصويت المبين

  - ٤٠٠٦٦١١ الغياب
  - ٣٠٣٥٤٩ ةأبيض أو ملغا

  ٧٩.٢ ١٧٦٦٨٧٩٠ نعم
  ٢٠.٨ ٤٦٢٤٥١١ كلا

  :اجع في ذلكر
Dmitri Geogres Lavroff, le systéme politique français, constitution et 
pratique politique de lave République, 5 éme édition, paris, 1991, po.86 .  

، مرجع سـابق  نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري،. د: انظر  ) ٢(
  . ٢٧٢ص
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 .١٨٥ ، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة"علاء الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية : انظر   (١)

. ب(، )النظرية العامـة (علي غالب خضير العاني، القانون الدستوري . نوري لطيف د. د: انظر   )٢(
 . ٣٥، ص١٩٧٩– ١٩٧٨، )م

شفيق حداد، عبـد  . علي مقلد :لسياسية، ترجمةندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات اآ  ) ٣(
 . ٤٤٢، ص١٩٧٧بيروت، . ، المكتبة الأهلية للنشر والتوزيع١الحسن سعد، ج
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  .١٨٧ ، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة"علاء الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية : انظر  ) ١(

 . ٢٧٢سابق، ص مرجعم السياسية والقانون الدستوري، حمد الخطيب، الوسيط في النظأنعمان . د: انظر  ) ٢(
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اـم     محمد قدري حسن، الاستفتاء في النظام الدستوري المصري،. د: انظر   )١( ، م١٩٩١بلا ناشـر، طبعـة ع
 .  ١٣٧ص

  . ٥٢٣سابق، ص مرجع ،"الدولة والحكومة"محمد كامل ليلة، النظم السياسية . د: انظر  ) ٢(
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 .١٩٠ ، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة"د، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية علاء الدين محمو: انظر   (١)

 . ٩٨سابق، ص رجعسلامية، مماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة الإ. د: انظر  ) ٢(
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 .١٩١، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة"علاء الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية : انظر   )١(

 . ٣٦سابق، ص رجعمحمد قدري حسن، الاستفتاء في النظام الدستوري المصري، م. د: انظر  ) ٢(

 ). ١١٨(الآية / سورة هود   ) ٣(

 ،"دراسة قانونيّة سياسيّة مقارنة"الاستفتاء وأزمة الديمقراطيّة  ،سليمان صالح الغويل. د: انظر   )(٤
  . ٢١٧مرجع سابق، ص 
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لتنمية، أن نتيجة الاستفتاء خلال المرحلة الثانية تدل على ممارسة الإخوان منظمة العدل وا عدّت  ) ١(
والمنتمين للإخوان ممن أشرفوا  ،وتزوير إرادة الشعب المصري، واشتراك القضاة التابعين ،لتزييف

وعدد  ،المنيا، قنا، الأقصر: على الاستفتاء فى عملية تسويد البطاقات الانتخابية فى محافظات مثل
إضافة إلى تسويد البطاقات للأميين % ٨٠ ـتعدت النتيجة بنعم فيها نسبة ال والتي ،افظاتمن المح

وتوجيه الإخوان للبسطاء داخل اللجان، وطالبت  ،بنعم، والدعاية التى مارسها التيار الإسلامي
، ٢٣/١٢/٢٠١٢جريدة الدستور، : راجع في ذلك. نتيجة الاستفتاء المزور الثوار بعدم قبول

 . ة تصدر في مصريومي

الدّار البيضاء، مطبعة النّجاح  ،سلطة المؤسّسات بين الشَّعب والحكم ،عبد الكريم غلاب. د: انظر   )٢(
بيداء عبد الجواد محمد توفيق العباسـي،  : انظرو. ٥٨م، ص١٩٨٧الجديدة، الطّبعة الأولى، سنة 

عـلاء الـدين   : انظـر و. ١١٤الاستفتاء الشعبيّ وبعض التّطبيقات المعاصرة، مرجع سابق، ص 
 .١٩٤ ، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة" محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية
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 ،"دراسة قانونيّة سياسيّة مقارنة"الاستفتاء وأزمة الديمقراطيّة  ،سليمان صالح الغويل. د: انظر   (١)
  .٢١٠ مرجع سابق، ص
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  .١٩٦ ، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة"شعبي وأثره في الديمقراطية علاء الدين محمود، الاستفتاء ال: انظر  )  ١(
 ٤٣١مرجع سابق، مـن ص  ،الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية ،ماجد راغب الحلو. د: انظر  ) ٢(

 . ٤٤٠حتى ص 
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  .٤٨و ٤٧مبادئ القانون الدّستوريّ والنُّظم السّياسيّة، مرجع سابق، ص ،كمال الغالي. د: انظر  ) ١(
 .١٩٩، مرجع سابق،  ص "دراسة مقارنة"علاء الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية : رانظ  

، "دراسـة مقارنـة  "مدى التّوازن بين السُّلطة والحريّة في الأنظمة الدستورية  ،مهند العبود: انظر  ) ٢(
 . ١٣٧م، ص٢٠١٢رسالة ماجستير مقدَّمة إلى كليّة الحقوق، جامعة دمشق، عام 



] ٢٤١ [ 

 

אאאא
אאFאE،אא

א،א،،א
אאאאא
אא،אאא

،אא
אאK 
אF١Eאא،אאא

אאא،אאא
אאאא،אאאאK

אאאאאא
אKKKא

אאא،א
א?KKKF٢EK  

אאאא
אאאאאK 

אאא،א
א؛אאאאא

                                                            

  :، عن الموقع الإلكتروني٦٤عصمت سيف الدّولة؛ الاستبداد الديمقراطيّ، ص . د: انظر  ) ١(
www.al-taleaa.net 

 ،"دراسة قانونيّة سياسيّة مقارنة"الاستفتاء وأزمة الديمقراطيّة  ،سليمان صالح الغويل. د: انظر   (٢)
  . ٢٣٩، ص مرجع سابق
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 الحريّات العامّـة في الأنظمـة السّياسـيّة المعاصـرة،     كريم يوسف أحمد كشاكش؛. د: انظر  ) ١(
  . ٥١٢ص، م١٩٨٧سكندريّة، منشأة المعارف، طبعة سنة الإ

  .٢٠٠، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة" الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية علاء الدين محمود، :انظر   )٢(



] ٢٤٣ [ 

 

אא،אא
אא،אאאא

אאאF١EK 
אא،אאא

אאא
א،אאאאא

אF٢Eאאאא،
אK 

אא،אאאאא
אאא،אאאאK 
אאאאא،א

א،אWF
א،א،

Aא@EF٣EK 
אא،א

،אאא
FאE،אאא،

אא،א،אא

                                                            

يس الدّولة في النِّظام البرلمانيّ، رسالة دكتـوراه  المسؤوليّة السّياسيّة لرئكاظم علي الجنابي، : انظر  ) ١(
  . ٢١١، صم٢٠٠٠مُقدَّمة إلى كليّة القانون، جامعة بغداد، عام 

   .٤٦١مرجع سابق، ص سلامية،ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة الإ. د: انظر  ) ٢(

 ،عزيز الزرق ومحمد الهلالي: وترجمة، إعداد ١٦سلسلة دفاتر فلسفيّة، العدد  ،كتاب الحريّة :انظر  ) ٣(
  .٧٨، ٧٧، ص٢٠٠٩المغرب، الدّار البيضاء، دار توبقال للنّشر، الطّبعة الأولى سنة 
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عبد الوهاب محمد عبده خليل، الصّراع بين السُّلطة والحريّة، الصّراع بين السُّـلطة والحريّـة،   . د: انظر  ) ١(
عـلاء الـدين   : انظر. ٢٦٩م، ص٢٠٠٤رسالة دكتوراه مقدَّمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة  

 .٢٠٣سابق، ص، مرجع "دراسة مقارنة" محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية
 . ٢٤، ص ، مرجع سابقالنُّظم السّياسيّة والقانون الدّستوريّ ،محسن خليل. د: انظر  ) ٢(
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 . ٤٦١والشّريعة الإسلاميّة، مرجع سابق، صماجد راغب الحلو؛ الاستفتاء الشعبيّ . د: انظر  )١(
تلك العاطفة إزاء موضوع معين والتي يرحب بها : (حيث يعرف الفقيه ماكينون الرأي العام بأنه  )٢(

وتعتنق  ،وتمسكاً بالأخلاق هذه العاطفة التي لا تفتأ تنتشر  ،وذكاءً ،طلاعاًاأكثر أعضاء الجماعة 
يباً الذين تتكون منهم جماعة متعلمة ذات مشاعر سـوية  تدريجياً من جانب جميع الأشخاص تقر

  ). تعيش في دولة متمدنة متحضرة
القاهرة، الهيئـة المصـرية   (محمد عبد القادر حاتم، الرأي العام وتأثره بالأعلام والدعاية . د: انظر

مجموعة مـن الآراء  : (ويعرفه هارووكتشيلدز بأنه. ٢٠، ص)١٩٩٣العامة للكتاب، طبعة سنة 
وذلك أن درجـة   ،أو التطابق المسبق ،عديد من الأفراد بصرف النظر عن درجة الاتفاق نّاهايتب

إنما هي مسألة ينبغي التحقيق فيها بيد أنها ليست أمراً يجب بطريقة تعسفية توافره  ،التطابق المسبق
راغب جبريل خميس، الصراع بين حرية الفـرد وسـلطة   . د: انظر). كشرط لقيام الرأي العام

  .٦٣١، ص ٢٠٠٩الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، طبعة عام لدولة،ا
حكم الجمهور أو الحكم الاجتماعي على مسألة عامة بعد : (وجاء في تعريف آخر للرأي العام أنه

العلاقات العامة والمجتمع، ، إبراهيم إمام.د: انظر. )مناقشات واعية متبادلة بين أفراد هذا الجمهور
  .١٧٨، ص ١٩٦٨المصرية، الطبعة الثانية، سنة  وة الأنجلالقاهرة، مكتب

الرأي العام في الإسلام، القاهرة، دار الفكر العـربي، الطبعـة    ،محيي الدين عبد الحليم. د: انظر  ) ٣(
علاء الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطيـة  : انظر .٢٨ص  ،٢٠٠٨الأولى، سنة 

 .٢٠٦ابق، ص س، مرجع "دراسة مقارنة"
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، "النظريّة العامّة والنِّظام الدّسـتوريّ المصـريّ  "رمزي طه الشّاعر، القانون الدّستوريّ . د: انظر  ) ١(
 .٢٦٦و ٢٦٥مرجع سابق، ص
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 . ٢٣، مصدر سابق، ص)الدولة والحكومة(محمد كامل ليلة، النظم السياسية . د: انظر  ) ١(

 ،ن يترك الشعب الأمر لمن هم أكثر منه خـبرة أيجب  :حيث قال مونتسكيو نصير النظام النيابي  ) ٢(
لأن ضرر اشتراك الشعب يكون أكثر من منفعته في البت بتلك الاستفتاءات التي تحتـاج   ؛ودراية

: راجع في ذلك. وفنيين يبتون فيها بعد مناقشات مستفيضة من مختلف الجوانب ،لى متخصصينإ
 . ١٣٤سابق، ص رجعحسن أبو السعود سيف، م. د
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اعتمـدت   Universal Declaration of Human Rights الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   )١(
 . ١٩٤٨ديسمبر /كانون الأول ١٠بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 

  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ٢١المادة     )٢(
Article 21 
 «Everyone has the right to take part in the government of 
hiscountry, directly or through freely chosen representatives. 3. The 
will of thepeople shall be the basis of the authority of government; 
this will shall beexpressed in periodic and genuine elections which 
shall be by universal andequal suffrage and shall be held by secret 
vote or by equivalent free votingprocedures ». 
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  .١٩٧سابق، ص رجعأحمد بدر، الرأي العام، م. د: انظر  ) ١(
  . ٢١٢ص مرجع سابق،المسؤولية السياسية في النظام البرلماني، كاظم علي الجنابي، : انظر  ) ٢(
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: انظـر . ٢١١، صالمسؤولية السياسية في النظام البرلماني، مرجع سابق، كاظم علي الجنابي: انظر  ) ١(
 ، مرجـع سـابق، ص  "دراسة مقارنة"علاء الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية 

٢١٣. 
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عـلاء  : انظـر .  ٣٣٢، ٣٣١براهيم أبو خزام، مصدر سابق، ص إ. ميلود المهذبي ود. د: انظر  ) ١(
 .٢١٤ ، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة"ستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية الدين محمود، الا
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  . ٤١سابق، ص رجعمحمد قدري حسن، الاستفتاء في النظام الدستوري المصري، م. د: انظر  ) ١(
 . ٤٦٩سابق، ص رجعسلامية، مماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة الإ. د: انظر  ) ٢(
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 . ٤٢سابق، ص رجعقدري حسن، الاستفتاء في النظام الدستوري المصري، م محمد. د: انظر  ) ١(

بحث منشـور في مجلّـة   ، "دراسة مقارنة"نزاهة الاستفتاء العام  ،بسام حازم عبد المجيد. أ: انظر   )٢(
 . ٩١جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلَّد الثالث، العدد العاشر، السنة الثالثة، ص
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 .١٣٦سـابق، ص  رجعمحمد قدري حسن، الاستفتاء في النظام الدستوري المصري، م. د: انظر  ) ١( 
 .٢١٨سابق، ص ، مرجع "دراسة مقارنة"علاء الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية : انظر
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 . ٤٧٤سابق، ص رجعسلامية، مماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة الإ. د: انظر  ) ١(
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   :جراءات التي وردت بمناسبة الانتخاباتومن تلك الإ  ) ١(
 . لغاء ترخيص محطات الإذاعة التي ترفض بيع قدر معقول من الوقت لأحد المرشحينإجواز  -١
والمجلات بمطالبة المرشحين كافة بأثمان متسـاوية عـن    ،والصحف ،لزام محطات الإذاعةإ -٢

القـاهرة،   محمود عاطف البنا، النظم السياسية،. د: راجع في ذلك. أوقات استخدامهم لها
علاء الدين محمود، : انظر. ٣٧٠، ٣٦٩م، ص١٩٨٤دار الفكر العربيّ، الطّبعة الثّانية، سنة 
 .٢٢٠، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية 
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 . ١٤٦سابق، ص رجععبد الحميد متولي، أزمة الأنظمة الديمقراطية، م. د: انظر  )١(

 . ٣٦٥سابق، ص رجعمحمود عاطف البنا، النظم السياسية، م. د: انظر  ) ٢(

 . ٤٧٤، صالاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية، مرجع سابق ماجد راغب الحلو،. د: انظر  ) ٣(

 . ٣٦٥سابق، صرجع محمود عاطف البنا، النظم السياسية، م. د: انظر  ) ٤(
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، النظرية القانونيـة في الدولـة   ٢باط، الوسيط في القانون الدستوري العام، جآدمون ر. د: انظر  ) ١(
 . ٤٦٣، ص١٩٧١بيروت، . وحكمها، دار العلم للملايين

علاء الدين محمود، : انظر. ٣٧٢، ص،النظم السياسية، مرجع سابقمحمود عاطف البنا. د: انظر  ) ٢(
 .٢٢٣، ص ، مرجع سابق"نةدراسة مقار"الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية 
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 . ٤٧٥سلامية، مصدر سابق، صماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة الإ. د: انظر  ) ١(

عـلاء  : انظر. ٤٤٣الاستفتاء الشعبيّ والديمقراطيّة، مرجع سابق، ص ،جابر جاد نصّار. د: انظر   )٢(
 .٢٢٤ص ، مرجع سابق، "ة مقارنةدراس"الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية 
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يسهر المجلـس  : (والتي جاء فيها ،١٩٥٨الصادر عام  يمن الدستور الفرنس/ ٦٠/المادة  : انظر   )١(
في البـاب  / ٨٩/و /١١/الاستفتاء المنصوص عليهـا في المـواد    ةعمليوالدستوري على قانونية 

 ). الخامس عشر، ويعلن نتائجها

   - D ,Rcuggeau) ;(droit du contentieux constitutionnelomimique: انظر   )٢( 
 (5éme edition, paris, 1999), P. 359.  
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   :ولقد أصدر المجلس الدستوري عدة قرارات منها  ) ١(
جراء المتبع لأجل الاعتراضات المتعلقـة  الذي تضمن القانون المطبق في الإ ٥/١٠/١٩٨٨قرار في 

  . بعمليات الاستفتاء
) مرسلة(المتعلق بفحص شرعية النصوص  المنظمة للاستفتاء، وثائق معنونة  ٥/٩/١٩٩٢قرار في 

 . للناخبين، الطعن غير المقبول

من مبـدأ  ) النيل( حول طلب محاولة تأجيل تاريخ الاستفتاء، المساس أو ١٨/٩/١٩٩٢قرار في 
  :انظر :راجع في ذلك. سيادة المواطنين أمام التصويت وحرية الاستشارة

- pavoreu (Louis)& philip(Loic); Les grandes décision du conseil 
constitutionnel, (10éme édition, 1999), p. 102.  

(2) Rcuggeau, (Domimique); droit du contentieux constitutionnel op. 

cite, p.36.   
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  . ٤٧٦صدر سابق، صسلامية، مماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة الإ. د: انظر  ) ١(
  =        :يدته هيوالضمانات التي تضمن استقلال القضاء وحَ  ) ٢(
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أو  ،وذلك بأن لا يجوز عزل القاضي عن عمله القضائي سـواء بالفصـل  : عدم القابلية للعزل= 
لى وظيفة أخرى، ولا يعني مبـدأ  إأو النقل  ،أو سحب قرار تعيينه أو الوقف ،لى المعاشإالإحالة 

وإنما يعني  ،أو أساء ،أو النقل بقاء القاضي في وظيفته طول حياته مهما أخطأ ،للعزل عدم القابلية
 ،ومن وضع مستقبله تحـت رحمـة الحكومـة    ،مجرد تأمين القاضي من حظر التنكيل به :فقط

  .والبرلمان
 ،هناك من يرى أن أفضل طريقة لاختيار القضاة تتم عن طريق الانتخـاب : طريقة اختيار القضاة

 لكونه يجعل القضاة يخضعون لإرادة نـاخبيهم، وبمـا أن   ؛هذا الوضع له مساوئه الكثيرةولكن 
لكن هذا التعـيين لا   ،وفي معظم البلاد هو تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية ،السائد الآن

وإجراءات تجعل هذا التعيين بيد السلطة القضـائية   ،ينفي استقلال القضاء إذا ما أحيط بضمانات
  . سها طالما أحيطت مناصبهم بضمانات أبرزها عدم القابلية للعزلنف

ومالي يحفـظ   ،وذلك بخضوع القضاة في مناصبهم لنظام إداري: داري للقضاةوالإ ،النظام المالي
ويمكنهم من مقاومة الضغوط التي قد تمارس عليهم ويحـول دون وقـوعهم أسـرى     ،استقلالهم
 .   لمصالحهم

حيث أن وظيفة القاضي تقتضي تأهيلاً قانونياً خاصاً عن طريق : لمتخصصينأن يعهد القضاء الى ا
حاطة بأحكام القضاء، فالقضاء مهنة قانونية تقتضـي  والإ ،وعن طريق الخبرة ،الدراسة القانونية

وتنوعت موضـوعاته فضـلاً عـن     ،والتخصص، خاصةً بعد أن تعددت فروع القانون ،التفرع
 . ر في كل مجالتضخم عدد التشريعات التي تصد
حيث لا تكون هناك أي قيمة لاستقلال القاضي ما لم يكن : حيدة القضاء بالابتعاد عن السياسة

أو  ،وتحقيق العدالة متحرراً من تأثير أي عوامل أخرى ،محايداً فمهمة القاضي هي تطبيق القانون
: راجع في ذلك. ةأو تنظيمات سياسي ،لى أحزابإوهذا يقتضي عدم جواز انتماء القاضي  ،ميول
 .  ٤٣٦، ٤٣٥سابق، ص  رجعمحمود عاطف البنا، النظم السياسية، م. د
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اـت  ٢٠١٢/ ١٦/١٢تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتاريخ  :انظر   )١( ففي ظل عزوف غالبية أعضاء الهيئ
 ـ القضائية في مصر عن المشاركة في الإشراف على الاستفتاء، تأثرت على نحو اض لكـل  جسيم قاعدة ق

  :صندوق التي يفرضها الدستور والقانون، وسجلت هيئات المراقبة ما يلي
لتمكين العدد المحدود من القضاة  ،زيادة أعداد المصوتين في الصندوق الواحد بما يحد من عدد الصناديق - ١

 ٦و ٣من الإشراف عليها، على نحو أدى لاكتظاظ هائل من المصوتين، واستغراق عملية التصـويت بـين   
ساعات، وانصراف أعداد كبيرة دون الإدلاء بأصواتهم في استفتاء يجري على يوم واحد فقط، وبما يحـرم  

  .في المئة من المشاركة ٦٠قرابة 
اـت     - ٢ الاستعانة بأعضاء هيئة قضايا الدولة التي تعد جزءً من السلطة التنفيذية في الإشـراف علـى مجري

، وبينـهم  "حسني مبارك"ائية امتداداً للعمل بسياسة نظام المخلوع بوصفهم جزء من السلطة القض ،الاستفتاء
  .لم يقسموا اليمين القضائية وفقاً لغرفة عمليات نادي القضاة اًمحامي ٢٠٤
من معاوني النيابة العامة الذين لم يكتسبوا صفة السلطة القضـائية   ٢٥٠الاستعانة بأكثر من  -٣

ور عام على انضمامهم وحلف اليمين طبقاً لقـانون  للإشراف على الاقتراع بالرغم من عدم مر
  .السلطة القضائية

 ،الاتهامات المحررة في محاضر وبلاغات بشأن تولي أشخاص لا يمتون بصلة للسلطة القضـائية  -٤
  .أو لما يحسب عليها من أجهزة تنفيذية في الإشراف على مجريات الاقتراع في مئات اللجان

للجان الفرعية إبراز هويتهم المثبتة لوصفهم القضائي للمقترعين، رفض مئات المشرفين على ا  -٥
  .وذلك بالمخالفة لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات

قيام المتحدث باسم وزارة العدل في صباح يوم الاستفتاء بدعوة المشرفين علـى اللجـان     -٦
لتعليمـات اللجنـة العليـا     والفرعية برفض إبراز هويتهم القضائية للمواطنين بالمخالفة ،العامة

، "دراسة مقارنـة "علاء الدين محمود، الاستفتاء الشعبي وأثره في الديمقراطية : انظر. للانتخابات
 .٢٢٩مرجع سابق، ص 
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دراسـة قانونيّـة سياسـيّة    "الاسـتفتاء وأزمـة الديمقراطيّـة     ،سليمان صالح الغويل. د: انظر   )١(
  . ٢٧٠ص ،مرجع سابق،"مقارنة
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  . ١٥٧حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص. د :انظر ) ١( 
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